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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

مـــسائل حقـــوق  : تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان   
الإنسان، بما في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع        

      الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب    

  
  ير الأمين العامتقر    

  

  موجز  
ــد في قرارهــا       ــة العامــة مــن جدي ــدول  ٦٥/٢٢١أكــدت الجمعي  وجــوب أن تكفــل ال

الأعــضاء توافــق أي تــدابير تتخــذها لمكافحــة الإرهــاب مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب  
 القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون                 
الإنساني الدولي، وحثت الدول العاملة على مكافحـة الإرهـاب علـى التقيـد التـام بالالتزامـات                 

ويقــدم هــذا . المترتبــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي ولا ســيما في عــدد مــن المجــالات المحــددة  
التقرير عملا بذلك القرار، ويشير إلى التطورات الأخـيرة الـتي شـهدتها منظومـة الأمـم المتحـدة               

ى صــعيد حقــوق الإنــسان ومكافحــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك التطــورات الــتي حــدثت مــن   علــ
 خــلال الأنــشطة الــتي اضــطلعت بهــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب    

وفريقهــا العامــل المعــني بحمايــة حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب، ولجنــة مكافحــة 
  ، ومجلــس حقــوق الإنــسان ومختلــف ولاياتــه الإجرائيــة الخاصــة  الإرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة 
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وآلياته الخاصة الأخرى، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقـوق الإنـسان ومفوضـية الأمـم               
ويُبلغ التقرير عن نظر جهات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عـدد            . المتحدة لحقوق الإنسان  
كافحــة الإرهــاب، بمــا فيهــا تقيــد التــشريعات والــسياسات والممارســات مــن المــسائل المتــصلة بم

  .المتصلة بمكافحة الإرهاب بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
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  مقدمة  -أولا   
بـالغ قلقهـا إزاء     ) أ( عـن جملـة أمـور منـها          ٦٥/٢٢١أعربت الجمعية العامة في قرارهـا         - ١

اكات لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، وكـذلك انتـهاكات لقـانون اللاجـئين                 وقوع انته 
وحثـت الـدول   ) ب(الدولي والقانون الإنساني الدولي، اُُرتكبت في سـياق مكافحـة الإرهـاب؛      

العاملــة علــى مكافحــة الإرهــاب علــى التقيــد التــام بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب القــانون 
ــة     الــدولي، ولا ســيما المت ــة أو العقوب ــالحظر المطلــق للتعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل علقــة ب

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وكفالة تمتع جميع الأشخاص المحرومين من الحريـة بالـضمانات         
التي تحق لهم بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك إعـادة النظـر في الاحتجـاز وغـير ذلـك مـن                           

سية؛ وكفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان مـن الحريـة إلى              الضمانات القضائية الأسا  
ــد بالأصــول         ــات التقي ــانون؛ وضــمان التزام ــة الق ــشخص المحتجــز خــارج نطــاق حماي وضــع ال

جميـع حقـوق   القانونية الواجبة والحق في محاكمـة عادلـة؛ وصـون الحـق في الخـصوصية؛ وحمايـة               
اعية والثقافية؛ واحترام الالتزامـات بعـدم الإعـادة         الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتم     

القسرية؛ وضمان التقيد بالقانون عند تجريم أعمال الإرهـاب؛ وكفالـة الحـق في سـبل انتـصاف                  
وسلّمت بضرورة مواصـلة العمـل علـى تـوخي مزيـد مـن الإنـصاف والوضـوح في                   ) ج(فعالة؛  

ات المتصلة بالإرهاب لتعزيـز كفاءتهـا    الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاء       
وحثــت الــدول علــى كفالــة ســيادة القــانون وتــوفير ضــمانات كافيــة لحقــوق    ) د(وشــفافيتها؛ 

الإنسان في إجراءاتها الوطنيـة المتعلقـة بـإدراج أسمـاء في قـوائم تعـدُّ بغـرض مكافحـة الإرهـاب؛                      
لإسهام في عمـل فرقـة العمـل    وطلبت إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة ا       ) هـ(

الإرهاب بسبل منها التوعيـة بـضرورة احتـرام حقـوق الإنـسان             المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة      
ــة مكافحــة   ) و(في ســياق مكافحــة الإرهــاب؛  وســيادة القــانون  وشــجعت مجلــس الأمــن ولجن

مــع  الإرهــاب التابعــة لــه علــى توطيــد الحــوار مــع هيئــات حقــوق الإنــسان المعنيــة، وخــصوصا  
 تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان       مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان والمقـرر الخـاص المعـني ب             

الإجراءات والآليات الخاصـة المعنيـة   والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع سائر    
وأهابـــت ) ز(التابعــة لمجلـــس حقــوق الإنـــسان والهيئــات المعنيـــة المنــشأة بموجـــب معاهــدات؛      

 الأمــم المتحــدة المــشاركة في دعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب مواصــلة تيــسير تعزيــز     بكيانــات
حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وحمايتــها وتعزيــز الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وســيادة  

  .القانون في سياق مكافحة الإرهاب
ــب إليَّ    - ٢ ــد طُل ــر أن أوق ــدم تقري ــرار   اق ــذ الق ــة الع٦٥/٢٢١ عــن تنفي ــة في  إلى الجمعي ام

ويــستجيب هــذا التقريــر أيــضا للطلــب الــذي وجّهتــه لجنــة حقــوق . سة والــستينساددورتهــا الــ
الإنسان السابقة إلى المفوضـة الـسامية بتقـديم تقريـر إلى الجمعيـة العامـة عـن تنفيـذ قـرار اللجنـة                       
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التقرير إلى التطورات التي حـدثت مـؤخرا في منظومـة الأمـم المتحـدة               هذا  ويشير  . ٢٠٠٥/٨٠
 الــتي نــشطةالأ  جملــة أمــور منــهاا يتعلــق بحقــوق الإنــسان ومكافحــة الإرهــاب، مــن خــلال فيمــ

اضــطلعت بهــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب وفريقهــا العامــل المعــني   
ــها       ــة مكافحــة الإرهــاب ومديريت ــة حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب، ولجن بحماي

الإنسان ومختلف ولاياته الإجرائيـة الخاصـة وآلياتـه الخاصـة الأخـرى،           التنفيذية، ومجلس حقوق    
  .والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  
التطورات الأخيرة التي شهدتها الأمم المتحدة في ميـدان حقـوق الإنـسان               -ثانيا   

  ومكافحة الإرهاب
مم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ        استراتيجية الأ   -ألف   

  في مجال مكافحة الإرهاب
تواصل فرقة العمل المعنية بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب القيـام بـدور حاسـم في                      - ٣

تيسير وتعزيز التنسيق والاتـساق في تنفيـذ الاسـتراتيجية العالميـة علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني                      
 في  حماية حقـوق الإنـسان    وفي هذا الصدد، يواصل الفريق العامل المعـني ب ــ        . لإقليمي والعالمي وا

 مــساعدة )١(ســياق مكافحــة الإرهــاب، الــذي تقــوده مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان
، )٢(الدول في تنفيذ الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في الاستراتيجية العالمية لمكافحـة الإرهـاب             

التـدابير الراميـة إلى ضـمان احتـرام حقـوق      ”سيما الـوارد منـها في الركيـزة الرابعـة المعنونـة         ولا  
  .“الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب

وفي اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب وفي خطــة العمــل، عقــدت     - ٤
ر أي جهــد لإنـشاء وتعهــد نظـام وطـني للعدالــة الجنائيـة يتــسم     عـدم ادخـا  ”الـدول العـزم علــى   

بموجـب  (...) بالفعالية ويقوم على سيادة القـانون يكـون بوسـعه أن يكفـل، وفقـا للالتزامـات             
ــيط لهــا    القــانون الــدولي، تقــديم أي شــخص يــشارك في تمويــل الأع      مــال الإرهابيــة أو التخط

 الأشــخاص المطلــوبين، تــسليم، بنــاء علــى مبــدأ  تــدبيرها أو ارتكابهــا أو دعمهــا إلى العدالــة  أو
. )٢(“[...]محاكمتــهم، وفي ظــل الاحتــرام الواجــب لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية    أو

__________ 
من بين الأعضاء الآخرين المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق مكافحـة الإرهـاب،                        )١(  

ريمـة، والمديريـة التنفيذيـة لمكافحـة الإرهـاب، ومكتـب الـشؤون              ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والج     
القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومعهد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـة، والبنـك            

، مكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية       شارك كل من     و .١٢٦٧الدولي، والمنظمة البحرية العالمية، ولجنة الرصد       
 .بصفة مراقب) الإنتربول(لمنظمة الدولية لشرطة الجنائية وا

 .٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )٢(  
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وفي هــذا الــسياق تعمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب علــى تنظــيم    
، عـن حمايـة حقـوق الإنـسان     سلسلة مؤلفة من خمس ندوات إقليمية للخبراء، بمـشاركة الـدول         

تهدف إلى كفالـة المبـادئ الأساسـية لمحاكمـة عادلـة في سـياق مكافحـة الإرهـاب، مـع الإشـارة                       
وتهــدف النــدوة، مــن  . بــصورة خاصــة إلى المعــايير الدوليــة والاجتــهادات القــضائية والممارســة  

ا مواضـيعية محـددة     خلال الخبرة الإقليمية والدولية والتركيز على بعد إقليمي، إلى دراسـة قـضاي            
  .واستخلاص الاستنتاجات وتقديم توصيات استنادا إلى المعايير الدولية

ويجري تنظيم ندوات الخبراء كافة على الصعيد الإقليمي وعلى أساس التناوب وذلـك               - ٥
من أجـل تـسهيل اشـتراك الخـبراء والممارسـين الـوطنيين والإقليمـيين الـذي يعملـون علـى وجـه                       

ائل قيد الدراسة وبإمكانهم توفير معارف أساسية مباشرة وعملية للتحـديات           التحديد على المس  
ــدة    ــتي واجهوهــا إضــافة إلى التوصــية بالممارســات الجي ــدات ال ــى  . والتعقي ــدوات عل وتركــز الن

مختلف جوانب حماية الحق في محاكمة عادلة في سـياق مكافحـة الإرهـاب بمـا في ذلـك المـسائل                     
وانــب الحــق في محاكمــة عادلــة وهمــا شموليــة هــذا الحــق وعــدم  المتــصلة بجــانبين أساســيين مــن ج

قابليته للتقييد؛ واستخدام القانون الجنائي العادي لمحاكمة الأشخاص المـشتبه بارتكـابهم أعمـالا              
إرهابية؛ واحترام مبدأ التقيد بالقانون؛ والعلاقـة بـين وكـالات الاسـتخبارات ووكـالات إنفـاذ                 

ــوق الأشــخاص المحتج ــ  ــانون؛ وحق ــال    /زين والق ــة ارتكــاب أعم ــة بتهم ــدمين للمحاكم أو المق
إرهابية؛ ومسألة استقلال المحاكم وحيادها في سياق المحاكمات ذات الـصلة بجـرائم الإرهـاب؛                

ــان المنظمــات م ــ   ــسألة حرم ــى      وم ــداف محــددة عل ــة لأه ــانون؛ والجــزاءات الموجه ــة الق ن حماي
  .الوطني الصعيد

 ١٨ و ١٧ة الأولى في بــانكوك، تايلنــد في يــومي وقــد انعقــدت نــدوة الخــبراء الإقليميــ  - ٦
ــر /شــباط ــوب شــرق آســيا    ٦٠ وحــضرها ٢٠١١فبراي ــة جن ــشتركا مــن منطق ــسيا، ( م إندوني

 ليــــشتي، وجمهوريــــة لاو الديمقراطيــــة الــــشعبية، -وبــــروني دار الــــسلام، وتايلنــــد، وتيمــــور 
 فـيهم قـضاة ومـدعون       ، بمـن  )وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وكمبوديـا، وماليزيـا، وميانمـار         

 ومــسؤولون مــن وزارات العــدل، ومحــامون وخــبراء في القــانون الــدولي وممثلــون عــن     ونعــام
وأجــرى  .المجتمــع المــدني وأعــضاء فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب         

المــشتركون تقييمــا للتحــديات الــتي تواجــه تطبيــق الحــق في محاكمــة عادلــة في ســياق مكافحــة    
رهــاب كمــا هــو مــبين في القــانون الــدولي، وبيّنــوا حقوقــا أساســية لحمايــة الحــق في محاكمــة  الإ

ونتيجـة لهـذا    . عادلة في سـياق مكافحـة الإرهـاب، وتبـادلوا معلومـات عـن الممارسـات الجيـدة                 
الحدث سيصدر الفريق العامل مجموعة أولية من الملاحظات والممارسات الجيـدة تـوفر التوجيـه               

  .للدول الأعضاء
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وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصـدر الفريـق العامـل المعـني بحمايـة حقـوق الإنـسان                    - ٧
 دلـيلين مـرجعيين عـن حقـوق الإنـسان الأساسـية يتعلقـان بتوقيـف                 في سياق مكافحة الإرهاب   

ويجــري حاليــا . )٣(وتفتــيش الأشــخاص في ســياق محاكمــة الإرهــاب وبالبنيــة الأساســية الأمنيــة 
ــة   ــة أدل ــانون في     وضــع ثلاث ــد بالق ــدأ التقي ــشأن الاحتجــاز في ســياق مكافحــة الإرهــاب؛ ومب ب

وتهـدف  . التشريعات الوطنية الناظمة لمكافحة الإرهاب؛ وحرمان المنظمات من حمايـة القـانون           
هــذه الأدلــة إلى تــوفير التوجيــه لــسلطات الدولــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة،  

الات الأمــم المتحــدة والأفـراد حــول كيفيــة اعتمـاد تــدابير ممتثلــة   وللممارسـين القــانونيين ولوك ـ 
  .لحقوق الإنسان في عدد من مجالات مكافحة الإرهاب

كما واصل الفريق العامل الاشتراك مع المجتمع المدني بشأن المسائل ذات الصلة بتنفيـذ                - ٨
المجتمـع المـدني بالغـة    وبـالنظر إلى أن أنـشطة    . جوانب حقوق الإنسان مـن الاسـتراتيجية العالميـة        

الأهمية في زيادة الوعي بأخطار الإرهاب والتصدي بمزيد من الفعاليـة لتلـك الأخطـار وضـمان                 
احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، فإن اشتراك فرقة العمل مـع المجتمـع المـدني والمنظمـات                 

 المــساعدة الــتي غــير الحكوميــة والمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان يعتــبر عــاملا حاسمــا في توجيــه   
  .تقدمها فرقة العمل وأفرقتها العاملة

ولا تزال الأفرقة العاملة الأخرى التابعة لفرقة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة               - ٩
 مــسائل حقــوق الإنــسان في أعمالهــا، بمــا في ذلــك مبــادرات الفريــق العامــل   تعــالج)٤(الإرهــاب

 والفريـق العامـل المنـشأ حـديثا المعـني بـإدارة الحـدود مـن                 المعني بدعم الضحايا وإبراز معانـاتهم،     
حيث صلتها بمكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بمكافحة استخدام الإنترنـت في أغـراض              

وقـد نظـم الفريـق العامـل        . الإرهاب، ومبـادرة المـساعدة المتكاملـة في مجـال مكافحـة الإرهـاب             
مـن الاجتماعـات حـول تنفيـذ الاسـتراتيجية العالميـة            المعني بمنع نشوب التراعات وحلها سلسلة       

وأول هـــذه الاجتماعـــات انعقـــد في كـــانون  . لمكافحـــة الإرهـــاب في منطقـــة آســـيا الوســـطى 
 الكفيلــة التــدابير”( في براتيــسلافا وســلّط الــضوء علــى الركيــزة الأولى  ٢٠١٠ديــسمبر /الأول

الراميـة إلى كفالـة     التـدابير   ”(عـة    والركيـزة الراب   )“بمعالجة الظـروف المفـضية لانتـشار الإرهـاب        
ــية      ــزة الأساسـ ــفه الركيـ ــانون بوصـ ــيادة القـ ــع وسـ ــسان للجميـ ــوق الإنـ ــرام حقـ ــة  احتـ لمكافحـ

واشــتمل الاجتمــاع علــى عقــد    . العالميــة لمكافحــة الإرهــاب   مــن الاســتراتيجية ) “الإرهــاب
جلــسات عمــل بــشأن موضــوع كفالــة احتــرام حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون، بمــا في ذلــك 

__________ 
  .A/65/224 من الوثيقة ٦ و ٥انظر الفقرتين   )٣(  
 قائمــة بأسمــاء جميــع الأفرقــة http://www.un.org/terrorism/workinggroups.shtml: تتــوافر علــى الموقــع الــشبكي  )٤(  

  .العاملة التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب
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أما الاجتماع الثـاني فقـد   . لحوكمة الرشيدة، وذلك لمعالجة الظروف المفضية لانتشار الإرهاب    ا
منـع الإرهـاب   ”( في دوشانبي وكرس عملـه علـى الركيـزة الثانيـة             ٢٠١١مارس  /انعقد في آذار  
  .من الاستراتيجية) “ومكافحته

  
  فحة الإرهاب المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكا/لجنة مكافحة الإرهاب  -باء   

لا تزال لجنة مكافحة الإرهـاب والمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة الإرهـاب تراعيـان                    - ١٠
الشواغل ذات الصلة بحقـوق الإنـسان في برنـامجي عملـهما اللـذين يركـزان علـى تنفيـذ قـراري                      

وقــد مــدد مجلــس الأمــن مــرة أخــرى      ). ٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مجلــس الأمــن  
 مـدَّد ولايـة   ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول ٢٠الذي اتخذه في    ) ٢٠١٠ (١٩٦٣بموجب قراره   

. ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول٣١المديريــة التنفيذيــة التابعــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب لغايــة 
وذكَّر المجلس في هذا القرار أيضا الدول بأن فعاليـة تـدابير مكافحـة الإرهـاب واحتـرام حقـوق                    

ما بعــضا، ويــشكلان جــزءا أساســيا مــن أي جهــود ناجحــة الإنــسان يكمــلان ويعــززان بعــضه
ــسنى مكافحــة الإرهــاب      . لمكافحــة الإرهــاب  ــانون لتت ــرام ســيادة الق ــة احت ــضا أهمي ولاحــظ أي

ويشجع المجلس في القرار المديرية التنفيذية على مواصلة تطوير أنـشطتها في هـذا المجـال             . بفعالية
) ٢٠٠١ (١٣٧٣القــرارين صلة بتنفيــذ لــضمان معالجــة جميــع قــضايا حقــوق الإنــسان ذات ال ــ

ــشطتها   ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ و ــع أن ــسق، في جمي ــة علــى نحــو مت ــسياق،  . معالجــة عادل وفي هــذا ال
واصلت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهـاب، أيـضا مـشاركتها الفعالـة في أعمـال                 

التـابع لفرقـة العمـل      الفريق العامل المعـني بحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق مكافحـة الإرهـاب                  
  .المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب

، بقيـت المديريـة     ٦٥/٢٢١وتمشيا مـع الولايـة الـتي حـددتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا                   - ١١
التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب على اتصال بمفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان،             

 وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                وبالمقرر الخاص المعني بتعزيـز    
وواصـلت المديريـة التنفيذيـة      . الإرهاب وبالكيانـات الأخـرى العاملـة في مجـال حقـوق الإنـسان             

 .حوارهـا مـن المنظمـات الإقليميـة ودون الإقليميــة بـشأن مـسائل حقـوق الإنـسان ذات الــصلة        
استــضاف مجلــس أوروبــا اجتماعــا للجنــة   ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢١ إلى ١٩ففــي الفتــرة مــن 

ــشأن موضــوع    ــع الإرهــاب ”مكافحــة الإرهــاب ب ــة   “ من دعيــت إلى حــضوره منظمــات دولي
وشــارك فيــه أيــضا كــل مــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان . وإقليميــة ودون إقليميــة

افحـة  والمقرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مك                    
  .الإرهاب
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المديريــة التنفيذيــة التابعــة للجنــة مكافحــة  ، نظمــت ٢٠١٠نــوفمبر /وفي تــشرين الثــاني  - ١٢
الإرهاب حلقة عمل إقليمية لممثلي قوات الشرطة والمدعين العامين وجهات الاتـصال لـشؤون              
مكافحة الإرهاب في بلدان جنوب آسـيا، وقـد انعقـدت الحلقـة في مركـز جاكرتـا للتعـاون في                     

وركـزت الحلقـة إلى الاسـتخدام الفعـال لأسـاليب الخفـارة             . ال إنفـاذ القـانون، في إندونيـسيا       مج
المجتمعيــة في مكافحــة الإرهــاب، وآخــر التطــورات في تكنولوجيــا الهواتــف المحمولــة مــن ناحيــة  

ــل أيــضا بالتفــصيل دور منــسقي مكافحــة       . صــلتها بمكافحــة الإرهــاب   وعالجــت حلقــة العم
ل في هذا المجال في تعزيز التعاون على مكافحة الإرهاب في الـسياقين             الإرهاب وجهات الاتصا  

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم لهذه الحلقة مـن خـلال            وقدمت  . الوطني والدولي 
  .تيسير مشاركة خبير في مجال حقوق الإنسان

هــاب حلقــة المديريــة التنفيذيــة التابعــة للجنــة مكافحــة الإرنظمــت عــلاوة علــى ذلــك،   - ١٣
عمل إقليمية لكبار ضباط إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في جنوب آسـيا، في ثيمفـو،                

وخــلال الحلقــة نــاقش المــشتركون دور دوائــر الــشرطة والمــدعين العــامين في مكافحــة    . بوتــان
 قـضائية   وملاحقـات والتحديات التي تواجه هـذه الـدوائر في الاضـطلاع بتحقيقـات             . الإرهاب

وأتاحت هذه الحلقة أيضا الفرصة لزيادة وعي دوائر الشرطة والمـدعين العـامين بأحـدث        . لةفعا
. أســاليب وتكنولوجيــات التحقيــق المتاحــة، ولتبــادل الخــبرات والممارســات الجيــدة ذات الــصلة

وســاهم ممثــل لمفوضــية حقــوق الإنــسان بهــذه الحلقــة حيــث وجّــه انتبــاه المــشتركين إلى المعــايير   
  .في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائيةنطبقة الدولية الم

  
  مجلس حقوق الإنسان  -جيم   

 تمديـد   ١٥/١٥قرر مجلس حقوق الإنسان في دورتـه الخامـسة عـشرة وبموجـب قـراره                  - ١٤
ــات الأساســية في ســياق          ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــني بتعزي ــرر الخــاص المع ــة المق ولاي

الإرهاب لمدة ثلاث سنوات وطلب إلى المقـرر الخـاص القيـام، في جملـة مهـام أخـرى،             مكافحة  
بتحديد أفضل الممارسـات بـشأن تـدابير مكافحـة الإرهـاب الـتي تُحتـرم فيهـا حقـوق الإنـسان                      

  .)٥(وحرياته الأساسية، وتبادل هذه الممارسات والتشجيع على الأخذ بها
 المتعلــق بمــسألة ١٥/١٨لإنــسان في قــراره وفي الــدورة نفــسها، شــجع مجلــس حقــوق ا  - ١٥

الاحتجاز التعسفي، جميع الدول احترام حق كل شخص يحرم مـن حريتـه نتيجـة للقـبض عليـه              
أو احتجــازه في إقامــة دعــوى أمــام محكمــة لكــي تفــصل هــذه المحكمــة دون إبطــاء في شــرعية     

 هـذا الحـق كـذلك في    احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قـانوني، وأن يُحتـرم      
__________ 

 . من هذا التقرير٢٥ إلى ٢٢انظر الفقرات من   )٥(  
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حــالات الاحتجــاز الإداري بمــا في ذلــك الاحتجــاز الإداري الــذي لــه صــلة بالتــشريع المتعلــق     
 المتعلـق بتقـديم     ١٥/٢٨وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنـسان القـرار           . بالأمن العام 

والـدول  الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة       المساعدة إلى الصومال في ميدان حقـوق الإنـسان وحـث            
الأعضاء وأصحاب المصلحة والمجتمع الدولي برمته علـى مواصـلة عـزل الأفـراد والكيانـات ممـن           
يقومون بأفعال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال وفي المنطقة، بمـن فـيهم الأفـراد                  

 الحـرص  ال إرهابية، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضدهم، مـع        موالكيانات الضالعون في أع   
  على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب مُتفقة مع القانون الدولي؛

، عقد مجلس حقوق الإنسان في دورتـه الـسادسة عـشرة،            ٢٠١١مارس  / آذار ١١وفي    - ١٦
 حــول مـسألة حقـوق الإنــسان في سـياق الإجــراءات    )٦(، حلقــة نقـاش ١٥/١١٦عمـلا بمقـرره   

ن قبـل إرهـابيين مـع إيـلاء تركيـز خـاص علـى المـسؤولية              التي تتخذ للتـصدي لأخـذ الرهـائن م ـ        
للدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع الخاضـعين لولايتـها القـضائية وتعزيـز      الرئيسية  

وكـان  . التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته وتعزيز حقوق جميع ضحايا الإرهـاب المعنـيين            
لجوانـب حقـوق الإنـسان المتـصلة بأخـذ الرهـائن       القصد من حلقة النقاش زيادة الوعي والفهـم      

  .عندما ترتكب في سياق الأنشطة الإرهابية
ــو      - ١٧ ــة النقــاش سيهاســاك فوانغكيتكي ــولى إدارة حلق ــد(وت ــيس مجلــس حقــوق  )تايلن ، رئ

ــسامية لحقــوق الإنــسان  -الإنــسان وقــام بافتتاحهــا كيونــغ   ــة المفوضــة ال أمــا .  واو كــانغ، نائب
مــارتن شــينين، المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق : نقــاش فهــمالمحاضـرون في حلقــة ال 

ارا، مستـشار رئـيس     ب ـالإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وكامل رزاق          
ــشعبية؛ والمفوضــة سيــسيليا ر   ــة ال ــة الديمقراطي ــة الجزائري ف كويــسومينغ، المفوضــية . الجمهوري

للـــشؤون “ الـــساحل”؛ وســـوميلوميغا، رئـــيس مرصـــد الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان في الفلـــبين
ــدعاوى      ــدرو غوزمــان، نائــب مــدير قــسم ال ــديريكو أن ــة في مــالي؛ وفي الجيوســتراتيجية والأمني

  .القضائية والحماية القانونية، في المفوضية الكولومبية للحقوقيين
ــراره        - ١٨ ــسان في ق ــوق الإن ــضا، أدان مجلــس حق ــسادسة عــشرة أي ــه ال  ١٦/٢٣وفي دورت
، بوجــه خــاص أي عمــل أو محاولــة مــن جانــب الــدول أو       ٢٠١١مــارس / آذار٢٥لمــؤرخ ا

الموظفين الرسميين لإضفاء صبغة شرعية علـى التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة                    
ــن        ــا ضــمنا في ظــل أي ظــرف م ــا أو قبوله ــة أو الإذن بارتكابه ــسانية أو المهين القاســية أو اللاإن

 لقــومي أو عــن طريــق اتخــاذ قــرارات قــضائية، وحــث اعي الأمــن االظــروف، بمــا في ذلــك لــدو 
وذكَّـر المجلـس الـدول      . الدول على كفالة المحاسـبة علـى ارتكـاب أي عمـل مـن تلـك الأعمـال                 

__________ 
  .A/HRC/18/29يرد موجز عن المناقشة التي أجراها الفريق في الوثيقة   )٦(  
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كذلك بـأن الحـبس الانفـرادي المطـوَّل أو الاحتجـاز في أمـاكن سـرية يمكـن أن يُـسهِّل ممارسـة                        
 القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة ويمكــن أن  التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وحث الدول على احتـرام الـضمانات المتعلقـة            
  .بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب

ــران١وفي   - ١٩ ــه / حزي ــسابعة  ، عقــد مجلــس حقــوق الإنــسان خــلال د  ٢٠١١يوني ــه ال ورت
عشرة حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق الإنـسان لـضحايا الإرهـاب آخـذا في اعتبـاره، في جملـة        
ــام في          ــين العـ ــدها الأمـ ــتي عقـ ــاب الـ ــحايا الإرهـ ــدعم ضـ ــة بـ ــدوة المعنيـ ــيات النـ ــور، توصـ أمـ

وكـان الهـدف مـن حلقـة النقـاش هـو            . ١٦/١١٦ عملا بمقرر المجلـس      ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٩
ألة حقـوق الإنـسان لـضحايا الإرهـاب وتبـادل المعلومـات بـشأن الجهـود ذات                  تعزيز الفهم لمس  

الصلة المبذولـة علـى كـل مـن الـصعيد الـدولي والإقليمـي والـوطني، وتبـادل الممارسـات الجيـدة             
بهدف زيـادة قـدرة الـدول علـى الاسـتجابة لاحتياجـات حمايـة حقـوق الإرهـاب وأسـرهم مـع              

  .حقوق الإنسانمراعاة التزاماتها الدولية في مجال 
، رئيس مجلس حقـوق الإنـسان       )تايلند(وتولى إدارة حلقة النقاش السيد فوانغوكيتكيو         - ٢٠

وقــدم المحاضــرون التاليــة . وقــام بافتتاحهــا ثــافينيثيم بــيلاّي، المفوضــة الــسامية لحقــوق الإنــسان  
آن وو، موظفــة شــؤون سياســية في مكتــب فرقــة العمــل   : أسمــاؤهم عروضــا في حلقــة النقــاش 

المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، إدارة الــشؤون الــسياسية؛ ومــارتن شــينين المقــرر    
الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سـياق مكافحـة الإرهـاب؛               
ــتاذة         ــشيرت، أس ــن م ليت ــبانيا؛ وري ــذيب في إس ــداو، مؤســسة ضــحايا التع ــيتي باغازوروتون وم

ية والدراسات المتعلقة بالـضحايا، ونائبـة مـدير المعهـد الـدولي للدراسـات المتعلقـة                 القانون الدول 
بالضحايا، تيلبرغ، جامعـة تيلـبرغ، هولنـدا؛ ومـورو مييـديكو، منـسق، الوحـدة المتخصـصة في                   
منع الإرهاب، فرع منع الإرهاب، مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة؛ ويـاكين                 

ــا والمقــررة الخاصــة ســابقا     إرتــورك، عــضوة اللج ــة المعنيــة بمنــع التعــذيب التابعــة لمجلــس أوروب ن
وسـتقوم مفوضـية حقـوق الإنـسان، علـى نحـو مـا طلبـه منـها مجلـس           . لشؤون العنف ضد المرأة  

 بإعـداد مـوجز عـن المناقـشات الـتي أجرتهـا حلقـة النقـاش                 ١٦/١١٦حقوق الإنسان في مقرره     
  .لس حقوق الإنسانلتقديمها إلى الدورة التاسعة عشرة لمج
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  الاستعراض الدوري الشامل    
ونظر مجلس حقوق الإنسان أيـضا، في إطـار الاسـتعراض الـدوري الـشامل، في مـسألة                 - ٢١

ومــن التوصــيات الأكثــر . حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب  
فالـة تقيـد القـوانين المحليـة     شيوعا الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التوصـية الـتي تـدعو إلى ك       

، مـع التركيـز بوجـه       )٧(المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالمعايير والالتزامات الدولية لحقـوق الإنـسان         
وقُدِّمت أيـضا توصـيات     . )٨(خاص على ضرورة استعراض الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب       

ساني الـتي ترتكـب تحـت    إلى الدول بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان والقـانون الإن ـ         
وأثـيرت شـواغل بـشأن محاكمـة المعـتقلين بتهمـة ارتكـاب أعمـال                . )٩(ذريعة مكافحة الإرهاب  

ــة في محــاكم اســتثنائية أو في ولايــات قــضائية اســتثنائية، وركــزت تلــك الــشواغل علــى      إرهابي
ــا مــع تــوفير الإجــراءات القانوني ــ     ة ضــرورة محاكمــة هــؤلاء أمــام هيئــات قــضائية راســخة قانون

وعلاوة على ذلك، شُجِّعت الدول الأعضاء على التحقيـق في ادعـاءات         . )١٠(الواجبة حماية لهم  
التعــذيب في ســياق تــدابير مكافحــة الإرهــاب، ولإعــلان نتــائج التحقيــق علــى المــلأ، ولتقــديم     

وبالإضـافة إلى ذلـك، دعـا مجلـس         . )١١(مرتكبي التعـذيب إلى العدالـة وتقـديم تعـويض للـضحايا           
ن إلى ســن تــشريعات تتفــق مــع اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب   حقــوق الإنــسا

المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة وتـــشمل الأعمـــال الـــتي توصـــف بأنهـــا  
ــار الناجمــة عــن      . )١٢(“أســاليب اســتجواب محــسنة  ” ــوح للآث ــيم مفت ــإجراء تقي ــا أوصــى ب كم

الوطنية للدولة المعنية وعمليات الهبوط التي جـرت في         الرحلات الجوية التي تحلق فوق الأراضي       
وعـلاوة  . )١٣()CIA(سياق برنامج تسليم المجرمين الـذي ترعـاه وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة               

علـــى ذلـــك، أثـــير القلـــق إزاء الأحكـــام بعقوبـــة الإعـــدام بحـــث المحكـــومين بارتكـــاب أعمـــال 
نب التنميط الـديني أو العرقـي في سـياق        وأبرزت التوصيات الأخرى الحاجة إلى تج     . )١٤(إرهابية

__________ 
  .١٣٩-٨٦، الفقرة Add.1 و A/HRC/17/10؛ ٥٨-٩٢، الفقرة Add.1 و A/HRC/16/11انظر   )٧(  
 ١٣٣-١٠٦، الفقرة   A/HRC/18/4، انظر أيضا    ١٣٨-٨٦ و   ١٣٧-٨٦، الفقرتان   Add.1 و   A/HRC/17/10انظر    )٨(  

  .بشأن تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، على أساس الأدلة
  .٢١٧-٩٢، الفقرة Add.1 و A/HRC/16/11انظر   )٩(  
 .٢١٨-٩٢المرجع نفسه، الفقرة   )١٠(  

  .١٣٦-٨٦، الفقرة Add.1 و A/HRC/17/10انظر   )١١(  
  .٦٦-٩٢، الفقرة Add.1 و A/HRC/16/11انظر   )١٢(  
  .١٣٢-١٠٦، الفقرة A/HRC/18/4انظر   )١٣(  
 .١٩-٧٨ و ٩-٧٨ و ٦-٧٨، الفقرات Add.1 و A/HRC/16/3انظر   )١٤(  



A/66/204  
 

11-43558 13 
 

كمـا اقتـرح في   . )١٥(مكافحة الإرهاب وذلك مـن خـلال نـشر التـشريعات الـتي تحظـر التنمـيط          
واقتـرح إضـافة علـى ذلـك      . )١٦(التـدقيقات الأمنيـة بغيـة تجنـب التمييـز         “ تشذيب”هذا الصدد   

الـسلطات المعنيـة مـن    بأن تقوم الدول بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنـسان لتثقيـف              
وأخـيرا، دعيـت الـدول الأعـضاء إلى الاسـتجابة           . )١٧(أجل تحسين ممارسات مكافحة الإرهـاب     

لتوصيات المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق                      
  .)١٨(مكافحة الإرهاب، وإلى العمل بموجبها

  
  الخاصة الإجراءات    

 في الأساســية والحريــات الإنــسان حقــوق وحمايــة بتعزيــز المعــني اصالخــ المقــرر عــرض  - ٢٢
ــياق ــة سـ ــاب، مكافحـ ــره في الإرهـ ــدورة تقريـ ــسادسة للـ ــشرة الـ ــوق لمجلـــس عـ ــسان حقـ  الإنـ

(A/HRC/16/51)، ًنمـاذج  شـكل  في الإرهـاب  مكافحـة  مجـال  في فـضلى  ممارسـات  لعشر تجميعا 
 اضـطلع  الـذي  عملـه  إلى استناداً لخاصا المقرر أجراه تحليل حصيلة هو التجميع وهذا. تشريعية

 أصـحاب  مختلـف  مـع  التفاعلات من متنوعة أشكال على واشتمل سنوات، ست مدى على به
انظـــر ( الحكومـــات مـــن تلقاهـــا الـــتي المكتوبـــة الرســـائل الخـــصوص، وجـــه وعلـــى المـــصلحة،

A/HRC/16/51/Add.4( .دوليـة ال المنظمـات  وقـرارات  الدوليـة  المعاهـدات  إلى التجميـع  ويستند 
 تقريـره  في الخـاص  المقـرر  وخلـص  .وإقليميـة  دوليـة  محاكم عن الصادرة القضائية   الأحكام وإلى
 أشـكال  في الفـضلى  الممارسـات  تتجلـى  أن أيـضاً  يمكنف ـ النمـاذج،  هـذه  إلى بالإضافة أنه، إلى

 ينبغـي  التي الإرهاب لمكافحة الوطنية اتستراتيجيالا اعتماد في ،الخصوص وجه علىو أخرى،
 ضـارب  شـامل  نهج تباعإ لتتطلب ذلك تتجاوز بل يدةالج قوانينال سنّ حدود عند تقف لا أن

 الإرهـــاب، انتـــشار إلى تفـــضي الـــتي الظـــروف أيـــضا ويتنـــاول الإنـــسان حقـــوق في بجـــذوره
 :يلـي  مـا  إلى النموذجية الأحكام وتشير .الإرهاب لمكافحة العالمية ةالاستراتيجي مع ىشاتمي بما

 وقــانون الإنــساني والقــانون الإنــسان حقــوق قــانون مــع الإرهــاب ةمكافحــ قــانون اتــساق
 الإنـساني  والقـانون  الإنـسان  حقـوق  قـانون  مـع  الإرهاب مكافحة ممارسات واتساق اللاجئين؛
ــانون ــدأي؛ اللاجــئين وق ــة و والخــصوصية؛ الطبيعــي الوضــع ومب ــاذ اســتعراضطريق ــانون إنف  ق
 الإنـــسان؛ حقـــوق انتـــهاكات مـــن لالفعـــا الانتـــصاف وســـبل الإرهـــاب؛ مكافحـــة وممارســـة

 علـى  التحـريض  ريمـة لج نمـوذج و؛  الإرهـاب  تعريـف و لهـم؛  المـساعدة  وتقـديم  الضحايا تعويضو
__________ 

  .٢١٩-٩٢ الفقرة ،Add,1 و A/HRC/16/11انظر   )١٥(  
 .٢٢٠-٩٢المرجع نفسه، الفقرة   )١٦(  

  )١٧(  A/HRC/17/7 و Add,1 ٩٨-٨٩، الفقرة.  
  )١٨(  A/HRC/16/11 و Add,1 ٩٠-٩٢، الفقرة. 
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ــضلى لممارســاتل الأساســية العناصــرو ؛الإرهــاب ــوائم وضــع في الف ــات ق ــة الكيان  ؛الإرهابي
  .تجوابهمواس إرهابيون أنهم في المشتبه اعتقال في الفضلى لممارساتل الأساسية العناصرو

 الفتـرة  في تـونس  إلى بزيـارة  الخـاص  المقـرر  قـام  التونـسية    الحكومة من دعوة على وبناءً  - ٢٣
 الحكومـة  ودعـت . )A/HRC/16/51/Add.2انظـر   ( ٢٠١٠ ينـاير /الثـاني  كانون ٢٦ إلى ٢٢ من

 فيو. ٢٠١١ مـايو /أيـار  ٢٦ إلى ٢٢ مـن  الفتـرة  في بها قام ،ثانية زيارةل الخاص المقرر الانتقالية
 شـدد  بهـا،  قـام  الـتي  المتابعـة  مهمـة  ختـام  في مـايو /أيـار  ٢٦ في بـه  أدلى الذي صحفيال تصريحال

 يتفـق  بمـا  الإرهـاب  مكافحـة  إطـار  في ضرورية إصلاحات إجراء إلى الحاجة على الخاص المقرر
 العقــاب مــن الإفــلات لمكافحــة تــدابير اتخــاذ إلى ودعــا .الإنــسان لحقــوق الــدولي القــانون مــع
 مكافحــة باســم رتكــبتُ الــتي الإنــسان حقــوق انتــهاكات عــنو رائمالجــ عــن لمــساءلةا تــأمينو

 مـزاعم  في منـصبهم  بحكـم مـع مـسؤولين      التحقيقـات  مواصـلة  التـدابير  هـذه  وتشمل. الإرهاب
 ذريعـة  تحـت  الأحيـان  مـن  كثير في بها القيام يتم أمور هيو القانوني، غير والاحتجاز التعذيبب

 بنـاء  إعـادة  وذلـك مـن أجـل      لمـساعدة ا عـن  مسؤولين ارتكبوها من اعتبارو الإرهاب، مكافحة
 رهـاب لإا مكافحـة  قـانون  أنب ـ الخـاص  المقـرر  ذكـر و. البلد في الأمن وقوات السكان بين الثقة

 ينــاير/الثــاني كــانون ١٤ أحــداث منــذ ،كــبير حــد إلى ،ستخدميــ لم ٢٠٠٣ لعــام التعــسفي
 للعفــو قــانونٍل هــاباعتماد الانتقاليــة، الحكومــة اعترفــت فقــد الخــاص، للمقــرر وفقــاو. ٢٠١١
 القـانون  هـذا  أنب ـ الإرهـاب،  مكافحـة  قـانون  بموجـب  احتجـزوا  أو أدينـوا  الـذين  أولئك يغطي

 مـن  شـكل  أي ضـد  للقمـع  أداة بمثابـة  أستُخدم وإنما التونسي، للشعب منلأا من مزيدا يوفر لا
  الاستعاضـة عـن    في ولايتـه  مساعدة الخاص المقرر وعرض. غيرها أو السياسية المعارضة أشكال
ــانون ــشريعي إطــارب ٢٠٠٣ عــام ق ــم ت ــنظم ملائ ــونس جهــود ي  رهــابلإا مكافحــة مجــال في ت

 الاحتــرام مــع الإرهــاب، بمكافحــة ةعنيــالم الدوليــة والبروتوكــولات الاتفاقيــات مــع يتماشــى بمــا
 ةمــر تهراشــإ معــرض في الخــاص المقــرر أثــنىو .الأساســية والحريــات الإنــسان لحقــوق الكامــل
ــره إلى أخــرى ــسابق تقري ــذي ،(A/HRC/16/51/Add.2) ال ــه أعــرب ال ــه عــن في ــالغ قلق  إزاء الب
 الـتي  العقـاب  مـن  الإفلاتب ـ المتـسمة و الـسرية  بالطريقـة و ،منيلأا زاهلجاب مختلفة كيانات أنشطة
 عـن  مـسؤول  أنـه  معَزْي ـُ كيـان ك الدولة أمن لمديرية الانتقالية الحكومة لغاءإ علىأثنى   ا،به تعمل

 لــشرطةل ”إلغائهــا وعلــى ،أيــضا الــسري والاحتجــاز التعــسفي والاحتجــاز التعــذيب نــشاطات
 تلـك  لوصـف  مـصطلح ك خدمتاسـتُ  ولكنـها ،  القـانون  في موجـودة  تكـن  لم الـتي  ،“السياسية
 في الناشـطين  على حملة شن عن سؤولةوالم الداخلية بوزارة المرتبطة منيةلأا جهزةلأا في العناصر
  .ينخرلآا ينوالمعارض الإنسان وحقوق اسيةالسي قوقالح مجالي
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 إلى ١ مـن  الفتـرة  في يهـا  إل بزيارة الخاص المقرر قام ، بيرو حكومة من دعوة على بناءو  - ٢٤
 المقــــرر تفحـــص ، Corr.1 و A/HRC/16/51/Add.3( تقريـــره  فيو .٢٠١٠ ســـبتمبر /أيلـــول  ٨

 الإنـسان  حقـوق  وانتـهاكات  الإرهـاب  جـرائم  لـضحايا  دعمـاً  بـيرو  اتخـذتها  التي التدابير الخاص
 ١٩٨٠ عــام بــين الفتــرة في المــسلح الــداخلي الــتراع خــلال الدولــة أمــن قــوات ارتكبتــها الــتي
 وإنفـاذه  وتطبيقـه  الإرهـاب  لمكافحة التشريعي الإطار أيضا الخاص المقرر وحلل. ٢٠٠٠ وعام
 بتحقيــق تعلــقي فيمــا مفيــدة دروســاً تــوفر بــيرو حالــة أن إلى الخــاص المقــرر وخلُــص. الواقــع في

 لتقـصي  لجنـة  إنـشاء  وأن المسلح، الداخلي التراع فيها تسبب التي المعاناة عن والتعويض العدالة
 الـرئيس  محاكمـة  أن يرى كما.  الفضلى الممارسات على مثالا يعتبر أن يمكن والمصالحة الحقائق
 ممـن  الأشـخاص  نم العديد محاكمة وإعادة جنائية، محكمة في ومعاقبتهم ومعاونيه لبيرو السابق
ــوا ــة غــير محاكمــات إطــار في ســابقاً أدين ــة، أعمــال بارتكــاب عادل  مــن خطــوة تــشكل إرهابي

 أن غـير . الإنـسان  لحقـوق  الدوليـة  المعـايير  بموجـب  بالتزاماتهـا  الدولة امتثال نحو الهامة الخطوات
 وإزاء ائي،الجن ـ التشريع في الوارد للإرهاب الفضفاض التعريف إزاء بالقلق يشعر الخاص المقرر
 حقـوق  عـن  المـدافعين  لـربط  الميـل  وإزاء الأضـرار،  جبر برنامج تنفيذ مجال في المحرز التقدم بطء

 اللجـوء  أن علـى  الخـاص  المقـرر  وشـدد . بالإرهـاب  الاجتمـاعي  الاحتجـاج  وحركات الإنسان
 مكافحــة تــدابير مــن كتــدبير فقــط لــيس العــسكرية، القــوات ونــشر الطــوارئ حالــة إعــلان إلى

 الطـــابع إضــفاء  خطــر  يــشكل  أيــضاً،  الجماهيريــة  الاحتجاجــات  حالــة  في ولكــن  اب،الإره ــ
 ورحـب . العـسكرية  القـوة  إلى بـاللجوء  حلـها  ينبغـي  لا الـتي  القائمـة  التراعـات  على العسكري

 الـسلطة   هت ـاعتمد الـذي  ١٠٩٧ رقـم  التـشريعي  المرسـوم  إلغـاء  الكـونغرس    بقـرار  الخـاص  المقرر
 إيقــاف ســيجيز كــان المرســوم فهــذا. اإليهــ المفوضــة تــشريعيةال بالــسلطات عمــلاًة التنفيذيــ

 الـداخلي  التراع خلال ارتكبت التي الإنسان حقوق انتهاكات ضد المتخذة الجنائية الإجراءات
 والجــرائم الحــرب جــرائم تقــادم عــدم باتفاقيــة المــشمولة الجــرائم يجعــل أنــه عــن فــضلاً المــسلح،
  .للتقادم خاضعةً الإنسانية، ضد المرتكبة

ــر يعــالجو  - ٢٥ ــة إلى المقــدم الخــاص المقــرر تقري  والــستين الخامــسة دورتهــا في العامــة الجمعي
(A/65/258) حـصر و الإرهـاب،  مكافحـة  سـياق  في الإنـسان  بحقـوق  المتحدة الأمم تقيد مسألة 

 مكافحـة  مجـال  في بالتنفيذ المعنية العمل وفرقة ،العامة الجمعية من كل ومساهمات أدوار وتقييم
 الميـداني  الوجـود  وأشـكال  الفرعيـة،  وهيئاتـه  الأمـن  ومجلس الإنسان، حقوق ومجلس هاب،الإر
 أنـشطة  سـياق  في وحمايتـها  الإنـسان  حقـوق  تعزيـز  في أخـرى،  جهـات  بـين  من المتحدة، للأمم
 التقريـر  في المـضمنة  الرئيـسية  والتوصـية  .الإرهاب مكافحة مجال في الجهات تلك من جهة كل
ــه هـــي ــام الأمـــن لمجلـــس ينبغـــي أنـ ــرة الـــسنوية الـــذكرى فرصـــة اغتنـ ــيكة العاشـ ــاذ الوشـ  لاتخـ
ــراره ــةل )٢٠٠١( ١٣٧٣ قـ ــن لاستعاضـ ــرارات عـ  )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣ القـ
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 ميثـاق  مـن  السابع الفصل بموجب يتخذ لا حد،او بقرار )المعدلةبصيغته  ( )١٩٩٩( ١٢٦٧ و
 وواجباتهـا  الإرهـاب  مكافحـة  مجـال  في الـدول  تتخـذها  الـتي  التـدابير  تنظـيم  بغية ،المتحدة الأمم
 الفـصل  بـأن  الخـاص  المقـرر  رأي هـو  المقتـرح  هـذا  وراء والـدافع . واحد إطار في الإبلاغ بشأن
 الأمــن مجلــس لقــرارات الحــالي الإطــار علــى للحفــاظ الــسليم القــانوني الأســاس يــوفر لا الــسابع
ــاولويت .القــانوني شــبه أو التــشريعي شــبه الطــابع ذات والدائمــة الملزمــة ــر ن ــضا التقري  ســبل أي
 يـشمل  بما الميدانية، عملياتها عن الإنسان حقوق مجال في المتحدة الأمم مساءلة تحسين ووسائل
 الفاعلـة  الجهـات  مختلـف  مـساهمات  عـن  فـضلا  الإرهـاب،  مكافحـة  سياق في المتخذة العمليات

  .٢٠٠٦ لعام الإرهاب لمكافحة العالمية المتحدة الأمم ة استراتيجيتنفيذ في
 حقــوق مجلــس إلى المقــدم تقريــره في التعــسفي بالاحتجــاز المعــني العامــل الفريــق وأكــد  - ٢٦

 المـشتركة  للدراسـة  المـدى  البعيـد  التـأثير  علـى  )Corr.1 و Add. 1-3 و A/HRC/16/47( الإنسان
 مكافحـة  سـياق  في الـسري  بالاحتجـاز  يتعلق فيما العالمي الصعيد على المتبعة الممارسات بشأن

 يتعلـق  فيمـا  الخـصوص  وجه وعلى ،)١٣ الفقرة،  A/65/224 و A/HRC/13/42انظر  ( الإرهاب
 حـالات  بـأن  القلـق  مـع  العامـل  الفريـق  ولاحـظ . الحريـة  من التعسفي الحرمانبحالات  و بولايته

 القــضاء أمــام المثــول في والحــق القانونيــة الــضمانات غيــاب بانتظــام يرافقهــا الــسري الاحتجــاز
 دقيـق  وتمحـيص  صـارم  اختبار تطبيق ضرورة من جديد    العامل الفريق كدوأ. العادلة والمحاكمة

 الحكومـات  جانـب  مـن  للإرهـاب  وغامـضة  عامـة  إشـارات  تتـضمن  التي الحالات في النظر عند
 إجرائـه  بموجـب  اعتُمـدت  آراء ثلاثـة  إلى العامـل  الفريـق  أشـار و. الإنسان حقوق لتقييد كمبرر
 محتجـزين  أشـخاص  بحـالات  مباشـرة  تتعلـق  النظـر،  يدق الفترة خلال الفردية بالشكاوى الخاص

 في تعـسفيا  كـان  الحريـة  مـن  الحرمـان  أن العامـل  الفريـق  يرى حيث بالإرهاب، تتعلق لاتهامات
 ٢٤/٢٠١٠ رقـم  والرأيـان  ،A/HRC/16/47/Add.1 انظـر    ،٢٢/٢٠١٠ رقـم  الـرأي ( منـها  كل
  .)١الجدول ،٩ الفقرة ،A/HRC/16/47 انظر ،٣٢/٢٠١٠ و

 العقوبـة  أو المعاملـة  ضـروب  مـن  وغـيره  التعـذيب  بمـسألة  المعـني  الخـاص  المقـرر  ربعأو  - ٢٧
 إلى المقـدم  تقريره في حينه، في المنصب ذلك يشغل كان الذي ،المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية
 وسـائر  الإرهـاب  وأعمـال  الجريمـة  مكافحـة  بغيـة    أنـه  مـن  قلقه عن ،(A/65/273) العامة الجمعية
 مــن العديــد حكومــات أن يبــدو فعالــة، مكافحــة تتزايــد تفتــأ لا الــتي المنظمــة ةلجريمــ اأشــكال
 المخـابرات  وأجهـزة  القانون إنفاذ أجهزة منح عبر الإنسان حقوق بعض لتقييد مستعدة البلدان
 بيئــة إشــاعة إلى يــؤدي الأمــر هــذا أنذكــر و. جــدا واســعة ســلطات لهــا التابعــة الأمــن وقــوات
 المجتمعـات  كـثير مـن      مـع  بوحـشية  فالتعامـل . للتعـذيب  المطلـق  ظرالح مبدأ تقويض على تساعد
. “الــشرّين أهــون” يعتبرونــه عــام بــشكل والــسكان الحكومــات أن لدرجــة خطــيرا حــدا بلــغ

 حملـة  تنظـيم  ضـرورة  علـى  شـدد  لـذلك . مخيف أمر هو المنحى هذا إن إلى الخاص المقرر وأشار
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 المعنـيين  الأفـراد  جانب من للقوة المفرط تخدامالاس مع هذه التسامح ظاهرة   لتغيير عالمية توعية
 ناجعـة  وسـيلة  لـيس  التعـذيب  بـأن  الحكومـات  تذكير ينبغيأشار أيضا إلى أنه     و. القانون بإنفاذ

 وفي وحـشية  أكثـر  المجتمعـات  جعل في يساهم ذلك، من العكس على إنه، بل. الجريمة لمكافحة
 أخـيرا،  عـين  الـذي  الخاص المقرروأعرب  . كثيرة مجتمعات منها تعاني التي العنف دوامة تواصل

 تحديــد علــى عزمــه عــن، (A/HRC/16/52) الإنــسان حقــوق مجلــس إلى المقــدم الأولفي تقريــره 
 القـضاء  أجـل  مـن  فقط ليس العلوم، من وغيره الشرعي الطب علم بين الصلات تطوير وزيادة
 الطـب  مجـال  في موثوقـة  ئلببـدا  الدول لتزويد أيضاً بل وقوعه، تثبت أدلة وتوفير التعذيب على

 الإرهــاب ومكافحــة القــانون إنفــاذ في لاســتخدامها العلميــة البــدائل مــن ذلــك وغــير الــشرعي
  .الفعالة الجنائية والمحاكمات

 إبــإجراءات أو القــضاء خــارج الإعــدام بحــالات المعــنيالــسابق  الخــاص المقــرر وتنــاول  - ٢٨
 مـسألة  )١٦-١١ الفقـرات  ،A/65/321( لعامةا الجمعية إلى المقدم تقريره في ،تعسفا أو موجزة
. الإرهـاب  مكافحـة  سـياق  في المـستهدف  القتل ذلك في بما والمساءلة، المستهدف القتل أعمال
 الـذي  ،(A/HRC/14/24/Add.6) هدفتالمـس  القتـل  بـشأن  تقريره ومنذ أنه من قلقه عن وأعرب
 أي الأعـــضاء الـــدول تقـــدم لم ،ةعـــشر الرابعـــة دورتـــه في الإنـــسان حقـــوق مجلـــس إلى قدمـــه

ــات ــة معلوم ــا في ملموس ــق م ــأي يتعل ــسألة ب ــن م ــسائل م ــية الم ــتي الأساس ــيرت ال ــر في أث  تقري
  .الخاص المقرر
 المقـدم  تقريـره  في والتعـبير  الرأي حرية في الحق وحماية بتعزيز المعني الخاص المقرر وأثار  - ٢٩
 عــبر التعــبير حريــة في الحــق علــى المفروضــة القيــود بــشأن شــواغل الإنــسان حقــوق مجلــس إلى

ــ ــة القــوانين أن إلى أشــارو. )A/HRC/17/27( الإرهــاب مكافحــة أســاس علــى تالإنترن  الجنائي
 مـن  كـثير  في تُبَرَّر الإنترنت، على التعبير لتجريم خصيصا المصممة الجديدة القوانين أو،  القائمة
 رقابـة  لفـرض  مارسـة الم واقع في تُستخدم” ولكنها الإرهاب، مكافحة مفهوم إطار في الأحيان
 وأكـد  .“معهـا  تتوافـق  لا أو الأخـرى  القوية والكيانات الحكومة تحبذها لا التي المحتويات على
 لتبريـر  الارهـاب  لمكافحـة  الحاجـة  أو القـومي  الأمـن  حمايـة  استخدام يمكن لا بأنه الخاص المقرر
 هــو التعــبير مــن القــصد بــأن )أ( الحكومــة تثبــت لم مــا التعــبير حريــة في الحــق علــى قيــود فــرض

 العنــف أعمــال علــى التعــبير يحــرض ان المــرجح مــن نأو )ب( وشــيك؛ عنــف علــى التحــريض
 مــن النــوع هــذا حــدوث واحتمــال التعــبير بــين وفوريــة مباشــرة صــلة هنــاك وأن )ج( و هــذه؛
  .فعلا حدوثه أو العنف
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 المقـدم  قريرهـا ت في الإنـسان  حقـوق  عـن  المـدافعين  بحالة ةالمعني ةالخاص ةالمقرر وتناولت  - ٣٠
 الجهـات  قِبَـل  مـن  الإنـسان  حقـوق  عـن  المـدافعين  وصم لة مسأ  ،(A/65/223) العامة الجمعية إلى

 تحـاول  المـدني،  الـصراع  سـياق  وفي،  أنـه  إلى الخاصـة  المقـررة  وأشـارت . الـدول  غـير  من الفاعلة
 فاءوإض ـ الإنـسان  حقـوق  عن المدافعين عمل وصم الأحيان من كثير في العسكرية شبه لقواتا

. ‘‘رهــابيينبإ’’ أو مــسلحة ماعــاتبج ارتبــاطهم بادّعــاء ضــدهم العنــف حمــلات علــى الــشرعية
 أهميـة  علـى  علنـا  تأكيـدها  الحكومـة  تعيد أن جدا المهم من الحالات، هذه مثل في بأنه وذكرت
 إلى ترمــي محــاولات أي تــشجب وأن الإنــسان، حقــوق عــن المــدافعون بــه يقــوم الــذي العمــل
 حقـوق  مجلـس  إلى المقـدم  تقريرهـا  في الخاصـة  المقـررة  وأثـارت . وصـمه  أو ةالـشرعي  من تجريده

 المـدافعات  النـساء  عمـل  وتجـريم  وصـم  مـسألة  (A/HRC/16/44, Add. 1-2 and Corr.1) الإنـسان 
 النـساء  لـه  تتعـرض  الـذي  “الـسياسي ” الوصـم  جانـب  إلى بأنـه  وذكـرت . الإنسان حقوق عن

 تمثـل  جبـهات  اتهـامهن بـأنهن      ذلك في بما السياقات، بعض في الذكور من ونظراؤهن المدافعات
 المــصالح أو والبلــدان والانفــصاليين الــسياسيين والمتطــرفين والإرهــابيين العــصابات حركــات
 نـوع  بـسبب  الوصـم  مـن  مزيـدا  الإنسان حقوق عن المدافعات النساء تواجه ما كثيراً الأجنبية،
  .الجنسانية على قائمة أو الجنس وعبن تتعلق عنها يدافعن التي الحقوق لكون أو جنسهن

 الجمعيـة  إلى المقـدم  تقريرهـا  في المعتقـد  أو الـدين  بحريـة  ةالمعني ـ ةالخاص ـ ةالمقرر وأعربت  - ٣١
 معرَّضـون  المـسلمين  بـأن  تفيـد  الـتي  التقـارير  إزاء شـواغلها  عن )٣٩ الفقرة ،A/65/207( العامة

 منــازلهم ولتفتــيش الشخــصية انــاتهمبي تمحــيصل الإرهــاب، مكافحــة تــدابير ســياق في بانتظــام،
 التوصـيف النمطـي     ممارسـات  أن علـى  وأكدت. الديني انتمائهم لمجرد والاعتقال وللاستجواب

 بالـشرط  عـن الوفـاء      بانتظـام  عجـزت    الـدين  أو/و القـومي  الأصـل  أو العرقيـة  التبعية   إلى استناداً
 عواقـب  علـى  أيـضاً  نطـوي ت أنهـا  كمـا  الإرهـاب،  لمكافحـة  ملائمـة  وسـيلة  تكـون  أن في المتمثل
  .الإرهاب ضد الحرب في سلبي أثر ذات التدابير هذه تجعل أن شأنها من كبيرة سلبية

  
 إطـار  وضـع  إمكانيـة  في بـالنظر  المعـني  العـضوية  المفتـوح  الـدولي  الحكـومي  العامل الفريق    

   الخاصة والأمنية العسكرية الشركات أنشطة بشأن دولي تنظيمي
ــشأ  - ٣٢ ــوق مجلــــس أنــ ــسان حقــ ــراره الإنــ ــصادر، ١٥/٢٦ بقــ ــشرين ١ في الــ  /الأول تــ

 إمكانيـة  في النظـر  مهمـة  إليه تُسند العضوية مفتوح دوليا حكوميا عاملا فريقا ،٢٠١٠ أكتوبر
 تنظـيم  بـشأن  قانونـاً  ملـزم  صـك  وضـع  خيار،  أمور جملة في يشمل، دولي، تنظيمي إطار وضع
 للمـساءلة،  خـضوعها  ذلـك  في بمـا  اصة،الخ والأمنية العسكرية الشركات أنشطة ورقابة ورصد
 الفريـق  اقترحـه  الـذي  النحـو  على النص ومشروع الرئيسية والعناصر المبادئ الاعتبار في ويضع
 حـق  ممارسـة  وإعاقـة  الإنـسان  حقـوق  لانتـهاك  كوسـيلة  المرتزقـة  اسـتخدام  بمـسألة  المعـني  العامل
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 المفتــوح الــدولي الحكــومي مــلالعا الفريــق يعقــد أن المجلــس قــررو. مــصيرها تقريــر في الــشعوب
 علـى  توصـياته  يعـرض  وأن سـنتين،  مـدى  علـى  السنة، في عمل أيام خمسة مدتها دورة العضوية
 للفريـق  الأولى الـدورة  عُقـدت    للقـرار،  ووفقا. الإنسان حقوق لمجلس والعشرين الحادية الدورة
  .٢٠١١ مايو/أيار ٢٧ إلى ٢٣ من الفترة في العامل

  
  الإنسان حقوق معاهدات بموجب شأةالمن الهيئات  - دال  

 الطفـل،  حقوق ولجنة التعذيب، مناهضة ولجنة الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة واصلت  - ٣٣
 التمييـــز علـــى القـــضاءالمعنيـــة ب لجنـــةالو والثقافيـــة، والاجتماعيـــة الاقتـــصادية الحقـــوق ولجنـــة

ــصري ــد في النظــر، العن ــشريعات تَقَيُّ ــدول وممارســات ت ــات المعاهــدات في الأطــراف ال  بالتزام
   .الإرهاب مكافحة سياق في منها بكل الخاصة الإنسان حقوق معاهدات

 في التعـذيب  مناهـضة  ولجنـة  الإنسان بحقوق المعنية اللجنة تعالجها التي المسائل تتعلق و  - ٣٤
. )١٩(الوطنيــة التــشريعات في الإرهــاب لجــرائم الواضــحة وغــير الفــضفاضة بالتعــاريف الغالــب
 عتمـاد  ا الـدول  اعتـزام  إزاء قلقهـا  عـن  الإنـسان  بحقـوق  المعنية اللجنة أعربت ذلك، ىعل علاوة

 بالاتـصال  الـسماح  وقبـل  المحاكمـة  قبـل  كـبير  تـأخير  حـدوث  تجيز الإرهاب لمكافحة تشريعات
 المــشتبه غيــاب في اســتثنائية، ظــروف في الاحتجــاز، بتمديــد قــرارات اتخــاذ تجيــز كمــا بمحــام،

 بتهمـة  يُحتجـز  أو عليـه  يُقـبض  شـخص  لأي تتاح بأن اللجنة أوصت ،الصدد هذا وفي. )٢٠(به
ــة، ــرائم في ضــلوعهم في المــشتبه الأشــخاص فــيهم بمــن جنائي  إمكانيــة بــالأمن، صــلة ذات ج
 اللجنـة  سـلطت  كمـا . )٢٠(قـاض  أمـام  الفـور  علـى  المثـول  وإمكانيـة  بمحـامٍ  الفـور  على الاتصال
 لأسـباب  الأدلـة  عـن  للمحتجـز  الكـشف  عـدم  للقـضاة  يجيـز  الـذي  التـشريع  مـسألة  على الضوء
 الأدلـة  فيهـا  بمـا  الأدلة، جميع على الاطلاع إمكانية للجميع تتاح أن أهمية على وشددت أمنية،

 ذلـك،  علـى  عـلاوة  .)٢٠(الغـرض  لهـذا  خاصـين  محـامين  نظـام  إنـشاء  إمكانيـة  وأقترحت السرية،

 سـواء  الدولـة،  أمـن  لمحـاكم  المحـدودة  الاستقلالية من قلقها الإنسان بحقوق المعنية اللجنة أكدت
 تلـك  إلى يحيـل  أن تخوله بصلاحيات التنفيذي المسؤول تمتع ومن عملها، أو تنظيمها حيث من

  .)٢١(الدولة بأمن تتعلق لا قضايا المحاكم

__________ 
، CCPR/C/POL/CO/6 ؛ و١٣، الفقــــــرة CCPR/C/ISR/CO/3؛ و ٩، الفقــــــرة CCPR/C/HUN/CO/5انظــــــر   )١٩(  

  .١٤، الفقرة CAT/C/MCO/CO/4-5 ؛ و٦، الفقرة CCPR/C/JOR/CO/4؛ ٤ الفقرة
  .١٣، الفقرة CCPR/C/ISR/CO/3انظر   )٢٠(  
  )٢١(  CCPR/C/JOR/CO/4 ١٢، الفقرة.  
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 الـروتيني  بالاستخدام الادعاءات إزاء العميق قلقها عن التعذيب مناهضة لجنة وأعربت  - ٣٥
 للتعـذيب  العـسكريين،  والأفـراد  الأمـن،  قوات من وغيرهم السجون يوموظف الشرطة قبل من
 حـدوث  تواتر عن مصداقية ذات تقارير إلى كذلك وأشارت. )٢٢(فيهم المشتبه الإرهابيين ضد
 والقواعـد  والـسجون  الاحتجـاز  ومراكـز  الـشرطة  مخـافر  في قـادة  بمشاركة القبيل هذا من أفعال

 حثـت  لـذا . بموافقتـهم  أو منـهم  بتحـريض  أو سرية، أو رسمية غير احتجاز أماكن في العسكرية
 أفعـال  جميـع  في التحقيـق  أجـل  مـن  وفعالـة  فوريـة  تدابير اتخاذ على المعنية الطرف الدولة اللجنة

 الـضمانات  مفـرط  نحـو  علـى  تقيّـد  الـتي  والتـشريعات . )٢٢(ومعاقبتـهم  الجنـاة  ومقاضـاة  التعذيب
 إرهـاب  جريمـة  في بتـورطهم  المـشتبه  الأشخاص لةمعام وإساءة تعذيب دون تحول التي القانونية

 نفــس في الــشرطة زود تــبينمــا، بــذلك المتــهمين الأشــخاص أو بالإرهــاب صــلة ذات جريمــة أو
 مناهــضة لجنــة أعطــت المحكمــة، مــن أمــر دون فــيهم المــشتبه لاعتقــال واســعة بــسلطات الوقــت
 مـن  الاحتجـاز  رهـن  مزعـومين  ارهابيين بحرمان يتعلق فيماو. )٢٣(للقلق إضافية أسبابا التعذيب

 الفــور، علــى محــام علــى بالحــصول للمعــتقلين الــسماح علــى الــدول اللجنــة حثــت حقــوقهم،
 الـسرية  يتـضمن  علـيهم  مـستقل  طبي فحص وبإجراء للمحاكمة، للتحضير كافيا وقتا وبمنحهم

ز  الاحتجـا  ممارسـات  اللجنة وانتقدت. )٢٤(اعتقالهم عن أسرهم وبإبلاغ الطبيب، و المريض بين
 التهمــة، توجيــه قبــل الكبــار لاحتجــاز مــسجلة غــير مرافــق في الأطفــال معاملــة ســوء وحــالات

ــتجواب ــساعدة دون والاسـ ــة مـ ــود دون أو قانونيـ ــالغ شـــخص وجـ ــي أو بـ ــانوني وصـ . )٢٥(قـ
 القـضائي،  العمـل  فية  التنفيذي ـ الـسلطة    تـدخُّل  بتـواتر  المتعلقة التقارير إلى أيضا اللجنة وأشارت

 بـــالتحرش المتعلقـــة المـــسجلة الحـــالات إلى أشـــارت كمـــا الجنائيـــة، اءاتالإجـــر فيلا ســـيما و
 الــسياسي الــضغط يقــاومون الــذين القــضاة لهــا يتعــرّض الــتي والعــزل والتخويــف والتهديــد

ــأمرون أو/و ــالإفراج يـ ــن بـ ــدعىً عـ ــيهم مـ ــهمين علـ ــرائم متـ ــاب بجـ ــرائم أو الإرهـ ــق في بجـ  حـ
 تم الـتي  والاعترافـات  الأدلـة  قبـول  إزاء قهـا قل عن اللجنة أعربت ذلك، على علاوة .)٢٦(الدولة

 قبـول  عـدم    لـضمان  اللازمـة  الخطـوات  تُتخذ بأن وأوصت التعذيب، طريق عن عليها الحصول
 الحـالات  في ذلك في بما العملية،   الممارسة في المحكمة إجراءات في والأدلة الاعترافات هذه مثل
  .)٢٧(الإرهاب مكافحة أنظمة إطار في تندرج التي

__________ 
  )٢٢(  CAT/C/ETH/CO/1 ١٠، الفقرة.  
  .١٤المرجع نفسه، الفقرة   )٢٣(  
  )٢٤(  CAT/C/TUR/CO/3 ١١، الفقرة.  
  .٢١المرجع نفسه، الفقرة   )٢٥(  
  )٢٦(  CAT/C/ETH/CO/1 ٢٢، الفقرة.  
  .٣١المرجع نفسه، الفقرة   )٢٧(  
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 الإنـسان  حقـوق  معاهـدات  بموجـب  المنشأة الهيئات تهم التي الأخرى القضايا بين ومن  - ٣٦
 القتـل  حـالات  إلى يؤدي مما الإرهابية التهديدات على الرد عند للقوة المتناسب غير الاستخدام
ــدم ،)٢٨(العَرَضــي ــازل ممتلكــات وه ــائلات ومن ــشتبه ع ــم في الم ــابيون أنه  واختطــاف ،)٢٩(إره
 أمـــاكن في معينـــة، مزايـــا علـــى الحـــصول وتقييـــد ،)٣٠(مزعومـــون رهـــابيونإ أنهـــم في المـــشتبه

 ؛)٣١(الإرهابيـة  بـالجرائم  المـدانين  أو المتـهمين  للأشـخاص  الجماعيـة  بالأنـشطة  تتعلـق  الاحتجاز،
 زيـادة  في تـسهم  قـد  الـتي  الوطنيـة  الامنيـة  الاجـراءات  مـن  كجـزء  العنصري التنميط وممارسات

 في المـسلحة  بالجماعـات  لارتبـاطهم  للأطفـال  القـضائية  قـة والملاح ؛)٣٢(المجموعـات  بعض وصم
 حالـة  إعـلان  لظـروف  وضـيق  دقيـق  تعريـف  وجـود  وعدم ؛)٣٣(الإرهاب مكافحة أحكام إطار

 بقـوانين  يتعلـق  فيمـا  الخاصة الأهمية ذو والأمر .)٣٤(الاستثنائية للظروف قيود ووضع الطوارئ؛
 مـن  والحرمـان  سـنة،  من لأكثر الاحتجاز   مثل بالأطفال المتعلقة الانتهاكات في يتمثل الطوارئ

 التمتـع  علـى  الطـوارئ  قـوانين  وأثـر  ،)٣٦(عـسكرية  محـاكم  أمـام  والمحاكمـة  ،)٣٥(الاستعانة بمحامِ 
  .)٣٧(والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق

  
 المتحـدة  الأمـم مفوضـية   و الإنـسان  لحقـوق  السامية   المتحدة الأمم مفوضة   أنشطة  - ثالثا  

  الإنسان لحقوق السامية
 النظـر  في بولايتـها،  اضـطلاعها  عنـد  الإنـسان،  لحقـوق  المتحدة الأمم ة مفوض ستمرتا  - ٣٧
 الإرهــــاب، مكافحــــة ســــياق في الأساســــية والحريــــات الإنــــسان حقــــوق حمايــــة مــــسألة في

. الـصدد  هـذا  في الـدول  علـى  المترتبـة  الالتزامـات  بـشأن  عامة توصيات تقديم في استمرت كما
 عـشرة  الـسادسة  دورتـه  في الإنـسان  حقوق مجلس إلى السامية المفوضة قدمته الذي التقرير وفي

(A/HRC/16/50)، ــا عــن أعربــت ــالغ قلقه ــستمر الب ــرام تآكــل إزاء والم ــة الأصــول احت  القانوني
__________ 

  )٢٨(  CCPR/ISR/CO/3 ١٠، الفقرة.  
  .١٧المرجع نفسه، الفقرة   )٢٩(  
  )٣٠(  CAT/C/ETH/CO/1 ٢٠، الفقرة.  
  )٣١(  CAT/C/TUR/CO/3 ١٧، الفقرة.  
  )٣٢(  CERD/C/AUS/CO/15-17 ١٢، الفقرة.  
  )٣٣(  CRC/C/OPAC/LKA/CO/1 ٣٩، الفقرة.  
  )٣٤(  CRC/C/LKA/CO/3-4 ١٠، الفقرة.  
  )٣٥(  CRC/C/OPAC/LKA/CO ٣٢، الفقرة.  
  )٣٦(  CRC/C/OPAC/EGY/1 ٣٠، الفقرة.  
  )٣٧(  E/C.12/LKA/CO/2-4 ٧، الفقرة.  
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. الإرهـاب  مكافحـة  وممارسـات  سياسـات  سـياق  في عادلـة،  محاكمـة  في الحـق  فيها بما ،الواجبة
 في بمــا ،مــؤخراً اســتُحدثت الـتي  ،القائمــة مــن الأسمــاء رفـع  ءاتإجــرا أن إلى أشــارت حـين  فيو

 إلى يــسعون لــذينال والكيانــات الأفــراد مــن الطلبــات لتلقــي ظــالمالم مكتــب أمــين اءنــشإ ذلــك
ــن أسمــائهم حــذف ــة م ــل ،الموحــدة القائم ــة خطــوة تمث ــاه في مهم ــة إجــراءات وضــع اتج  عادل

 والمتطلبــات ١٢٦٧ قــرارال نظــام بــين الهــوة علــى الــضوء الــسامية المفوضــة ســلطت وواضــحة،
ــة بالأصــول المتعلقــة ــة القانوني ــدولي القــانون في الواجب  أن علــى وشــددت ،الإنــسان لحقــوق ال
  .)٣٨(قائمة زالت لا الشامل الإصلاح من المزيد إلى الحاجة
 الـسبل  كل استكشاف مواصلة على الإنسان حقوق مجلس السامية المفوضة حثت   لذا  - ٣٨
ــةالم ــن مكن ــزاءات تكــون أن ضــمان أجــل م ــى المفروضــة الج ــراد عل ــات الأف ــة والكيان  مقرون

 اتخـاذ  عنـد  الواجبـة    القانونيـة  الأصـول  معـايير  مـن  الأدنى الحـد  تكفل صارمة إجرائية بضمانات
 ذلـك  أن علـى  شـددت  كمـا . ا، علـى حـد سـواء       منـه  ورفعها القائمة في الأسماء إدراج قرارات
 إضــافية آليــات وضــع يــتم بينمــا المظــالم، كتــب أمــينلم الكامــل الــدعم ضــمان يــشمل أن ينبغـي 
 القائمـة  في الأسماء إدراج إجراءات في الواجبة   القانونية بالأصول المتعلقة الحماية أشكال لتعزيز
 لمراجعــة قــضائي وشــبه مــستقل إجــراء اســتحداث أيــضاً شملتــ أن ينبغــي كمــا. منــها ورفعهــا
  .)٣٩(امنه ورفعها القائمة في الأسماء إدراج قرارات

 عادلـة  محاكمـة  في الحـق  تعيـق  ممارسـات  إلى التقرير نفس في السامية المفوضة وأشارت  - ٣٩
 القــضاء إجــراءات في الاســتخباراتية المعلومــات اســتعمال مثــل الإرهــاب، مكافحــة ســياق في

 لمنـع  منـه  بـد  لا أمر الدقيقة الاستخباراتية المعلومات استعمال إن أكدت حين وفي. )٤٠(الجنائي
 شـددت  فقـد    العدالـة،  إلى إرهابية أنشطة ممارستهم في المشتبه الأفراد وتقديم الإرهابية مالالأع
 القـوانين  إنفـاذ ” مفهـوم  وإدخـال  الإرهـاب  لمكافحـة  الاسـتخبارات  علـى  المتزايـد  الاعتماد بأن

 دون وغالبـاً  الاسـتخبارات،  سـلطة  توسع إلى أفضيا عدة، بلدان في “الاستخبارات على القائم
 هـذا  وفي. التجـاوزات  مـن  للحمايـة  الواجبـة اللازمـة      القانونية الأصول لضمانات كافية ةمراعا
 يطرحهـا  الـتي  الإنـسان  بحقـوق  المتعلقـة  التحـديات  علـى  أيضا السامية المفوضة شددت،  الصدد
 مبــدأ التعــسف في اســتخدام ذلــك ويــشمل الاســتخباراتية، المعلومــات إلى الــدول ركــون تزايــد
 في قانونيـة  غـير  بأسـاليب  انتُزعـت  أدلـة  استخدامو ،القانونية الإجراءات ياقس في الدولة أسرار

ــة، الإجــراءات ــداخل في ســواء القانوني ــة واســتعمال الخــارج، أو ال ــسرية الأدل الوقــت  وفي. ال
__________ 

  .٢١ إلى ١٦، الفقرات A/HRC/16/50انظر   )٣٨(  
  .٤٤ إلى ٢٧المرجع نفسه، الفقرات   )٣٩(  
  .٤٠ إلى ٣٣المرجع نفسه، الفقرات   )٤٠(  
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 بالقـانون  التقيـد  تكفـل  تنظيميـة  أطـر  وجـود  تـضمن  لكـي  الدول السامية المفوضة دعت ،نفسه
  .أخرى دول مع الاستخباراتي التعاون خلال من أو داخلياً سواء الإنسان، لحقوق الدولي
 المعـني  العامـل  لفريـق ل رئيـسة  نـشاط مفوضـية حقـوق الإنـسان بوصـفها            إلى بالإضافةو  - ٤٠

 مجـال  في بالتنفيـذ  المعنيـة  العمل فرقةل التابع الإرهاب، مكافحة سياق في الإنسان حقوق بحماية
 علـى  الإرهـاب،  لمكافحـة  العالمية ةستراتيجيللا الرابعة بالركيزة يتصل ما في الإرهاب، مكافحة
 تعزيـز  الإنـسان  حقـوق  مفوضية واصلت التقرير، هذا من ألف - الثاني الفرع في الوارد النحو
 العالميــة ةســتراتيجيالا ركــائز ببقيــة المتعلقــة المــشتركة الجهــود في الإنــسان حقــوق نهــج إدمــاج

ــوان نــدوة في المفوضــية شــاركت الــصدد، هــذا فيو. الإرهــاب لمكافحــة  وتحديــد حــصر” بعن
ــق ــام إلى الطري ــز :الأم ــرد تعزي ــى ال ــن الإرهــاب عل ــصدي خــلال م ــروابط الت ــع لل ــشطة م  الأن

 في والجريمــة بالمخــدرات المعــني المتحــدة الأمــم مكتــب بتنظيمهــا قــام ،“الــصلة ذات الإجراميــة
 الأعـضاء  الـدول  دعـم  ابه ـ يمكـن  التي الكيفية حول عرض مع فيينا، في ٢٠١١ عام مارس/آذار
 امتثـال  في المـشروعة  الوطنيـة  الأمنيـة  الـشواغل  علـى  للـرد  التقنيين والتعاون المساعدة خلال من

  .الإنسان وحقوق القانون سيادة لكامل
 حقـوق  مـسألة  حـول  نقاش حلقة بافتتاح الإنسان لحقوق السامية المفوضة قامت كما  - ٤١

 ،)٤١( ٢٠١١ يونيـه /حزيـران  في الإنسان حقوق لسمج بتنظيمها قام الارهاب لضحايا الإنسان
 بمـسألة  ومعـني  للمجلـس  تـابع  لفريـق يـة   افتتاح بملاحظـات    الـسامية  المفوضـة  نائب أدلى   حين في

 حيـث ،  الإرهـابيين  قِبَـل  مـن  الرهـائن  أخـذ  لمعالجة المتخذة الإجراءات سياق في الإنسان حقوق
 المفوضــة نائــب افتــتح، ذلــك إلى فةلإضــاوبا. )٤٢( ٢٠١١ مــارس/آذار في جلــسته الفريــق عقــد

 حقـوق  موضـوع  حـول  الإنـسان  حقوق لمجلس عشرة السادسة الدورة في جانبيا حدثا السامية
ــسان ــصفته للمفوضــية آخــر ممثــل الجــانبي الحــدث في وشــارك الإرهــاب، لــضحايا الإن  أحــد ب
  .النقاش حلقة في الأعضاء

  
  استنتاجات  - رابعا  

 بموجــب  المنــشأة والهيئــات الإنــسان، لحقــوق دةالمتحــ الأمــم مفوضــية تواصــل  - ٤٢
 الإعـراب  الخاصـة،  إجراءاتـه  ومختلـف  الإنـسان  حقـوق  ومجلس الإنسان، حقوق معاهدات

 القانونيـة  والممارسـات  الأطـر  بين المتبقية الكبيرة التناقضاتب يتعلق فيما الشديد قلقها عن
ــة ــة الإنــسان حقــوق معــايير بــينو الإرهــاب كافحــةلم المحلي  التعــاريف ذلــك في بمــا ،الدولي

__________ 
  . التقريرا هذ من٢٠ و ١٩انظر أيضا الفقرتين   )٤١(  
  .التقريرهذا  من ١٧ و ١٦انظر أيضا الفقرتين   )٤٢(  
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 بمراعـــاة يتعلـــق فيمـــا قانونيـــة ضـــمانات عـــدم تـــوافرو للإرهـــاب، ةفـــضفاضالو غامـــضةال
ــة  ــة الواجب ــة حاكمــةات بموضــمان الإجــراءات القانوني  وســوء التعــذيب وممارســات ،عادل

ــة ــشتبهل المعامل ــم في لم ــابيون أنه ــددا أؤكــد وإذ .إره ــوتي مج ــدول دع ــضاء لل ــذ الأع  لتنفي
 الإنــسان حقــوق احتــرام وضــمان كــاملا تنفيــذا الإرهــاب لمكافحــة العالميــة ةســتراتيجيالا

 الـدول  جميـع  أحث فإنني الإرهاب، مكافحة تدابير لجميع أساسية كقاعدة القانون وسيادة
  .الدولي القانون بموجب التزاماتهاب الإرهاب كافحةبم الخاصة هاتدابير لامتثا على ضمان

على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، القائمة لفعالة نظم العدالة الجنائية اإن   - ٤٣
تــزال  لاحاكمــة عادلــة، الــتي تــشمل ضــمانات بمراعــاة الإجــراءات القانونيــة وضــمانات بم  

أشـجع الـدول   وإنني . ضمان المساءلةلأفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب بشكل فعال و    تشكل  
حمايــة ”موضـوع   حـول  يـون قليمالإ براءالـتي يقيمهـا الخ ـ  نـدوات  العلـى المـشاركة بنـشاط في    

دف تـــأمين المبـــادئ الأساســـية للمحاكمـــة العادلـــة في ســـياق مكافحـــة بهـــحقـــوق الإنـــسان 
قـام تحـت رعايـة الفريـق العامـل المعـني بحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق                     ت  تيال ـو،  “الإرهاب

تي الاسـتفادة مـن الملاحظـات والممارسـات الجيـدة ال ـ          كما أشـجعها علـى      مكافحة الإرهاب،   
علـى   ينخـر لآ ا أصـحاب المـصلحة   الـدول و  أيـضا   أشجع  و.  هذه العملية  أثناءيجري تطويرها   

  .العامل  التي وضعها هذا الفريقالأدلة المرجعية الأساسية لحقوق الإنسانلاستفادة من ا
 العاملـة  وأفرقتـها  الإرهـاب،  مكافحـة  مجـال  في بالتنفيـذ  المعنيـة  العمل فرقة أشجعو  - ٤٤

 والـشواغل  المسائل ومعالجة عملها، في الإنسان حقوق نهج إدماج مواصلة على وكياناتها،
 الــدول بــه كلفتــها ذيالــ نــهجال مــع تمــشيا وذلــك عملــها، أثنــاء الإنــسان بحقــوق المتعلقــة
 المعنيـة  العمل فرقة تقدمها التي المساعدة أنب ضمنت أنو ،العالمية ةستراتيجيلاا في الأعضاء
 مــع ومتوافقــة ومــستدامة ةفعالــ رهــابلإا علــى للــرد رهــابالإ مكافحــة مجــال في بالتنفيــذ
 في بالتنفيـذ  المعنيـة  العمـل  لفرقـة  ينبغـي  الـسياق،  هـذا  فيو. الإنسان لحقوق الدولي القانون
 الـتي  المـساعدة  لتوجيـه  المـدني  لمجتمـع مـع ا   مـشاركتها  مـن  زيـد ت أن الإرهـاب  مكافحة مجال

  .ةملاالع أفرقتهاو العمل فرقة تقدمها
ــرار مجلــس الأمــن  ســتنادا إلىاو  - ٤٥ ــإنني أشــجع  ، )٢٠١٠ (١٩٦٣ ق ــة مكافحــة  ف لجن

ا لوضع احترام سيادة القانون وحقـوق        على مواصلة جهودهم   ، التنفيذية تهاالإرهاب ومديري 
في هذا و. امهيضمن نطاق ولايتالتي تقع  المجالاترهاب في لإلب المعركة ضد اقالإنسان في 

 التنفيذية لإشراك مفوضـية     تهالجنة مكافحة الإرهاب ومديري   الجهود التي تبذلها    فإن  الصدد،  
  .الثناء تستحقهي جهود ا مالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أنشطته
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	1 - أعربت الجمعية العامة في قرارها 65/221 عن جملة أمور منها (أ) بالغ قلقها إزاء وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك انتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، اُُرتكبت في سياق مكافحة الإرهاب؛ (ب) وحثت الدول العاملة على مكافحة الإرهاب على التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وكفالة تمتع جميع الأشخاص المحرومين من الحرية بالضمانات التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إعادة النظر في الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛ وكفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون؛ وضمان التزامات التقيد بالأصول القانونية الواجبة والحق في محاكمة عادلة؛ وصون الحق في الخصوصية؛ وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واحترام الالتزامات بعدم الإعادة القسرية؛ وضمان التقيد بالقانون عند تجريم أعمال الإرهاب؛ وكفالة الحق في سبل انتصاف فعالة؛ (ج) وسلّمت بضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها؛ (د) وحثت الدول على كفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء في قوائم تعدُّ بغرض مكافحة الإرهاب؛ (هـ) وطلبت إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛ (و) وشجعت مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع سائر الإجراءات والآليات الخاصة المعنية التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات؛ (ز) وأهابت بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب.
	2 - وقد طُلب إليَّ أن أقدم تقريرا عن تنفيذ القرار 65/221 إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. ويستجيب هذا التقرير أيضا للطلب الذي وجّهته لجنة حقوق الإنسان السابقة إلى المفوضة السامية بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة عن تنفيذ قرار اللجنة 2005/80. ويشير هذا التقرير إلى التطورات التي حدثت مؤخرا في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، من خلال جملة أمور منها الأنشطة التي اضطلعت بها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وفريقها العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ولجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، ومجلس حقوق الإنسان ومختلف ولاياته الإجرائية الخاصة وآلياته الخاصة الأخرى، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	ثانيا - التطورات الأخيرة التي شهدتها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
	ألف - استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب
	3 - تواصل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب القيام بدور حاسم في تيسير وتعزيز التنسيق والاتساق في تنفيذ الاستراتيجية العالمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. وفي هذا الصدد، يواصل الفريق العامل المعني بـحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، الذي تقوده مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان() مساعدة الدول في تنفيذ الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب()، ولا سيما الوارد منها في الركيزة الرابعة المعنونة ”التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب“.
	4 - وفي استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وفي خطة العمل، عقدت الدول العزم على ”عدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفل، وفقا للالتزامات (...) بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين، أو محاكمتهم، وفي ظل الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية [...]“(2). وفي هذا السياق تعمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب على تنظيم سلسلة مؤلفة من خمس ندوات إقليمية للخبراء، بمشاركة الدول، عن حماية حقوق الإنسان تهدف إلى كفالة المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب، مع الإشارة بصورة خاصة إلى المعايير الدولية والاجتهادات القضائية والممارسة. وتهدف الندوة، من خلال الخبرة الإقليمية والدولية والتركيز على بعد إقليمي، إلى دراسة قضايا مواضيعية محددة واستخلاص الاستنتاجات وتقديم توصيات استنادا إلى المعايير الدولية.
	5 - ويجري تنظيم ندوات الخبراء كافة على الصعيد الإقليمي وعلى أساس التناوب وذلك من أجل تسهيل اشتراك الخبراء والممارسين الوطنيين والإقليميين الذي يعملون على وجه التحديد على المسائل قيد الدراسة وبإمكانهم توفير معارف أساسية مباشرة وعملية للتحديات والتعقيدات التي واجهوها إضافة إلى التوصية بالممارسات الجيدة. وتركز الندوات على مختلف جوانب حماية الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب بما في ذلك المسائل المتصلة بجانبين أساسيين من جوانب الحق في محاكمة عادلة وهما شمولية هذا الحق وعدم قابليته للتقييد؛ واستخدام القانون الجنائي العادي لمحاكمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية؛ واحترام مبدأ التقيد بالقانون؛ والعلاقة بين وكالات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون؛ وحقوق الأشخاص المحتجزين و/أو المقدمين للمحاكمة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية؛ ومسألة استقلال المحاكم وحيادها في سياق المحاكمات ذات الصلة بجرائم الإرهاب؛ ومسألة حرمان المنظمات من حماية القانون؛ والجزاءات الموجهة لأهداف محددة على الصعيد الوطني.
	6 - وقد انعقدت ندوة الخبراء الإقليمية الأولى في بانكوك، تايلند في يومي 17 و 18 شباط/فبراير 2011 وحضرها 60 مشتركا من منطقة جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وبروني دار السلام، وتايلند، وتيمور - ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وكمبوديا، وماليزيا، وميانمار)، بمن فيهم قضاة ومدعون عامون ومسؤولون من وزارات العدل، ومحامون وخبراء في القانون الدولي وممثلون عن المجتمع المدني وأعضاء فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. وأجرى المشتركون تقييما للتحديات التي تواجه تطبيق الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب كما هو مبين في القانون الدولي، وبيّنوا حقوقا أساسية لحماية الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب، وتبادلوا معلومات عن الممارسات الجيدة. ونتيجة لهذا الحدث سيصدر الفريق العامل مجموعة أولية من الملاحظات والممارسات الجيدة توفر التوجيه للدول الأعضاء.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدر الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب دليلين مرجعيين عن حقوق الإنسان الأساسية يتعلقان بتوقيف وتفتيش الأشخاص في سياق محاكمة الإرهاب وبالبنية الأساسية الأمنية(). ويجري حاليا وضع ثلاثة أدلة بشأن الاحتجاز في سياق مكافحة الإرهاب؛ ومبدأ التقيد بالقانون في التشريعات الوطنية الناظمة لمكافحة الإرهاب؛ وحرمان المنظمات من حماية القانون. وتهدف هذه الأدلة إلى توفير التوجيه لسلطات الدولة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وللممارسين القانونيين ولوكالات الأمم المتحدة والأفراد حول كيفية اعتماد تدابير ممتثلة لحقوق الإنسان في عدد من مجالات مكافحة الإرهاب.
	8 - كما واصل الفريق العامل الاشتراك مع المجتمع المدني بشأن المسائل ذات الصلة بتنفيذ جوانب حقوق الإنسان من الاستراتيجية العالمية. وبالنظر إلى أن أنشطة المجتمع المدني بالغة الأهمية في زيادة الوعي بأخطار الإرهاب والتصدي بمزيد من الفعالية لتلك الأخطار وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، فإن اشتراك فرقة العمل مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر عاملا حاسما في توجيه المساعدة التي تقدمها فرقة العمل وأفرقتها العاملة.
	9 - ولا تزال الأفرقة العاملة الأخرى التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب() تعالج مسائل حقوق الإنسان في أعمالها، بما في ذلك مبادرات الفريق العامل المعني بدعم الضحايا وإبراز معاناتهم، والفريق العامل المنشأ حديثا المعني بإدارة الحدود من حيث صلتها بمكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بمكافحة استخدام الإنترنت في أغراض الإرهاب، ومبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب. وقد نظم الفريق العامل المعني بمنع نشوب النزاعات وحلها سلسلة من الاجتماعات حول تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في منطقة آسيا الوسطى. وأول هذه الاجتماعات انعقد في كانون الأول/ديسمبر 2010 في براتيسلافا وسلّط الضوء على الركيزة الأولى (”التدابير الكفيلة بمعالجة الظروف المفضية لانتشار الإرهاب“) والركيزة الرابعة (”التدابير الرامية إلى كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب“) من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. واشتمل الاجتماع على عقد جلسات عمل بشأن موضوع كفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة، وذلك لمعالجة الظروف المفضية لانتشار الإرهاب. أما الاجتماع الثاني فقد انعقد في آذار/مارس 2011 في دوشانبي وكرس عمله على الركيزة الثانية (”منع الإرهاب ومكافحته“) من الاستراتيجية.
	باء - لجنة مكافحة الإرهاب/المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب 
	10 - لا تزال لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تراعيان الشواغل ذات الصلة بحقوق الإنسان في برنامجي عملهما اللذين يركزان على تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005). وقد مدد مجلس الأمن مرة أخرى بموجب قراره 1963 (2010) الذي اتخذه في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 مدَّد ولاية المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. وذكَّر المجلس في هذا القرار أيضا الدول بأن فعالية تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان يكملان ويعززان بعضهما بعضا، ويشكلان جزءا أساسيا من أي جهود ناجحة لمكافحة الإرهاب. ولاحظ أيضا أهمية احترام سيادة القانون لتتسنى مكافحة الإرهاب بفعالية. ويشجع المجلس في القرار المديرية التنفيذية على مواصلة تطوير أنشطتها في هذا المجال لضمان معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بتنفيذ القرارين 1373 (2001) و 1624 (2005) معالجة عادلة على نحو متسق، في جميع أنشطتها. وفي هذا السياق، واصلت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، أيضا مشاركتها الفعالة في أعمال الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.
	11 - وتمشيا مع الولاية التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 65/221، بقيت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب على اتصال بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وبالكيانات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان. وواصلت المديرية التنفيذية حوارها من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن مسائل حقوق الإنسان ذات الصلة. ففي الفترة من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2011 استضاف مجلس أوروبا اجتماعا للجنة مكافحة الإرهاب بشأن موضوع ”منع الإرهاب“ دعيت إلى حضوره منظمات دولية وإقليمية ودون إقليمية. وشارك فيه أيضا كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
	12 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، نظمت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب حلقة عمل إقليمية لممثلي قوات الشرطة والمدعين العامين وجهات الاتصال لشؤون مكافحة الإرهاب في بلدان جنوب آسيا، وقد انعقدت الحلقة في مركز جاكرتا للتعاون في مجال إنفاذ القانون، في إندونيسيا. وركزت الحلقة إلى الاستخدام الفعال لأساليب الخفارة المجتمعية في مكافحة الإرهاب، وآخر التطورات في تكنولوجيا الهواتف المحمولة من ناحية صلتها بمكافحة الإرهاب. وعالجت حلقة العمل أيضا بالتفصيل دور منسقي مكافحة الإرهاب وجهات الاتصال في هذا المجال في تعزيز التعاون على مكافحة الإرهاب في السياقين الوطني والدولي. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم لهذه الحلقة من خلال تيسير مشاركة خبير في مجال حقوق الإنسان.
	13 - علاوة على ذلك، نظمت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب حلقة عمل إقليمية لكبار ضباط إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في جنوب آسيا، في ثيمفو، بوتان. وخلال الحلقة ناقش المشتركون دور دوائر الشرطة والمدعين العامين في مكافحة الإرهاب. والتحديات التي تواجه هذه الدوائر في الاضطلاع بتحقيقات وملاحقات قضائية فعالة. وأتاحت هذه الحلقة أيضا الفرصة لزيادة وعي دوائر الشرطة والمدعين العامين بأحدث أساليب وتكنولوجيات التحقيق المتاحة، ولتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة. وساهم ممثل لمفوضية حقوق الإنسان بهذه الحلقة حيث وجّه انتباه المشتركين إلى المعايير الدولية المنطبقة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية.
	جيم - مجلس حقوق الإنسان
	14 - قرر مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة وبموجب قراره 15/15 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات وطلب إلى المقرر الخاص القيام، في جملة مهام أخرى، بتحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تُحترم فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبادل هذه الممارسات والتشجيع على الأخذ بها().
	15 - وفي الدورة نفسها، شجع مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/18 المتعلق بمسألة الاحتجاز التعسفي، جميع الدول احترام حق كل شخص يحرم من حريته نتيجة للقبض عليه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وأن يُحترم هذا الحق كذلك في حالات الاحتجاز الإداري بما في ذلك الاحتجاز الإداري الذي له صلة بالتشريع المتعلق بالأمن العام. وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 15/28 المتعلق بتقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان وحث الحكومة الاتحادية الانتقالية والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والمجتمع الدولي برمته على مواصلة عزل الأفراد والكيانات ممن يقومون بأفعال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال وفي المنطقة، بمن فيهم الأفراد والكيانات الضالعون في أعمال إرهابية، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضدهم، مع الحرص على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب مُتفقة مع القانون الدولي؛
	16 - وفي 11 آذار/مارس 2011، عقد مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة، عملا بمقرره 15/116، حلقة نقاش() حول مسألة حقوق الإنسان في سياق الإجراءات التي تتخذ للتصدي لأخذ الرهائن من قبل إرهابيين مع إيلاء تركيز خاص على المسؤولية الرئيسية للدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع الخاضعين لولايتها القضائية وتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته وتعزيز حقوق جميع ضحايا الإرهاب المعنيين. وكان القصد من حلقة النقاش زيادة الوعي والفهم لجوانب حقوق الإنسان المتصلة بأخذ الرهائن عندما ترتكب في سياق الأنشطة الإرهابية.
	17 - وتولى إدارة حلقة النقاش سيهاساك فوانغكيتكيو (تايلند)، رئيس مجلس حقوق الإنسان وقام بافتتاحها كيونغ - واو كانغ، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان. أما المحاضرون في حلقة النقاش فهم: مارتن شينين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وكامل رزاق بارا، مستشار رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ والمفوضة سيسيليا ر. ف كويسومينغ، المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في الفلبين؛ وسوميلوميغا، رئيس مرصد ”الساحل“ للشؤون الجيوستراتيجية والأمنية في مالي؛ وفيديريكو أندرو غوزمان، نائب مدير قسم الدعاوى القضائية والحماية القانونية، في المفوضية الكولومبية للحقوقيين.
	18 - وفي دورته السادسة عشرة أيضا، أدان مجلس حقوق الإنسان في قراره 16/23 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، بوجه خاص أي عمل أو محاولة من جانب الدول أو الموظفين الرسميين لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في ظل أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعي الأمن القومي أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائية، وحث الدول على كفالة المحاسبة على ارتكاب أي عمل من تلك الأعمال. وذكَّر المجلس الدول كذلك بأن الحبس الانفرادي المطوَّل أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يُسهِّل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وحث الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب.
	19 - وفي 1 حزيران/يونيه 2011، عقد مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة عشرة حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب آخذا في اعتباره، في جملة أمور، توصيات الندوة المعنية بدعم ضحايا الإرهاب التي عقدها الأمين العام في 9 أيلول/سبتمبر 2008 عملا بمقرر المجلس 16/116. وكان الهدف من حلقة النقاش هو تعزيز الفهم لمسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب وتبادل المعلومات بشأن الجهود ذات الصلة المبذولة على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وتبادل الممارسات الجيدة بهدف زيادة قدرة الدول على الاستجابة لاحتياجات حماية حقوق الإرهاب وأسرهم مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
	20 - وتولى إدارة حلقة النقاش السيد فوانغوكيتكيو (تايلند)، رئيس مجلس حقوق الإنسان وقام بافتتاحها ثافينيثيم بيلاّي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وقدم المحاضرون التالية أسماؤهم عروضا في حلقة النقاش: آن وو، موظفة شؤون سياسية في مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، إدارة الشؤون السياسية؛ ومارتن شينين المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وميتي باغازوروتونداو، مؤسسة ضحايا التعذيب في إسبانيا؛ ورين م ليتشيرت، أستاذة القانون الدولية والدراسات المتعلقة بالضحايا، ونائبة مدير المعهد الدولي للدراسات المتعلقة بالضحايا، تيلبرغ، جامعة تيلبرغ، هولندا؛ ومورو مييديكو، منسق، الوحدة المتخصصة في منع الإرهاب، فرع منع الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وياكين إرتورك، عضوة اللجنة المعنية بمنع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا والمقررة الخاصة سابقا لشؤون العنف ضد المرأة. وستقوم مفوضية حقوق الإنسان، على نحو ما طلبه منها مجلس حقوق الإنسان في مقرره 16/116 بإعداد موجز عن المناقشات التي أجرتها حلقة النقاش لتقديمها إلى الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان.
	الاستعراض الدوري الشامل

	21 - ونظر مجلس حقوق الإنسان أيضا، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، في مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. ومن التوصيات الأكثر شيوعا الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التوصية التي تدعو إلى كفالة تقيد القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالمعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان()، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة استعراض الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب(). وقُدِّمت أيضا توصيات إلى الدول بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب(). وأثيرت شواغل بشأن محاكمة المعتقلين بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية في محاكم استثنائية أو في ولايات قضائية استثنائية، وركزت تلك الشواغل على ضرورة محاكمة هؤلاء أمام هيئات قضائية راسخة قانونا مع توفير الإجراءات القانونية الواجبة حماية لهم(). وعلاوة على ذلك، شُجِّعت الدول الأعضاء على التحقيق في ادعاءات التعذيب في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، ولإعلان نتائج التحقيق على الملأ، ولتقديم مرتكبي التعذيب إلى العدالة وتقديم تعويض للضحايا(). وبالإضافة إلى ذلك، دعا مجلس حقوق الإنسان إلى سن تشريعات تتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتشمل الأعمال التي توصف بأنها ”أساليب استجواب محسنة“(). كما أوصى بإجراء تقييم مفتوح للآثار الناجمة عن الرحلات الجوية التي تحلق فوق الأراضي الوطنية للدولة المعنية وعمليات الهبوط التي جرت في سياق برنامج تسليم المجرمين الذي ترعاه وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)(). وعلاوة على ذلك، أثير القلق إزاء الأحكام بعقوبة الإعدام بحث المحكومين بارتكاب أعمال إرهابية(). وأبرزت التوصيات الأخرى الحاجة إلى تجنب التنميط الديني أو العرقي في سياق مكافحة الإرهاب وذلك من خلال نشر التشريعات التي تحظر التنميط(). كما اقترح في هذا الصدد ”تشذيب“ التدقيقات الأمنية بغية تجنب التمييز(). واقترح إضافة على ذلك بأن تقوم الدول بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لتثقيف السلطات المعنية من أجل تحسين ممارسات مكافحة الإرهاب(). وأخيرا، دعيت الدول الأعضاء إلى الاستجابة لتوصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وإلى العمل بموجبها().
	الإجراءات الخاصة

	22 - عرض المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريره للدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/51)، تجميعاً لعشر ممارسات فضلى في مجال مكافحة الإرهاب في شكل نماذج تشريعية. وهذا التجميع هو حصيلة تحليل أجراه المقرر الخاص استناداً إلى عمله الذي اضطلع به على مدى ست سنوات، واشتمل على أشكال متنوعة من التفاعلات مع مختلف أصحاب المصلحة، وعلى وجه الخصوص، الرسائل المكتوبة التي تلقاها من الحكومات (انظر A/HRC/16/51/Add.4). ويستند التجميع إلى المعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية وإلى الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دولية وإقليمية. وخلص المقرر الخاص في تقريره إلى أنه، بالإضافة إلى هذه النماذج، فيمكن أيضاً أن تتجلى الممارسات الفضلى في أشكال أخرى، وعلى وجه الخصوص، في اعتماد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب التي ينبغي أن لا تقف عند حدود سنّ القوانين الجيدة بل تتجاوز ذلك لتتطلب إتباع نهج شامل ضارب بجذوره في حقوق الإنسان ويتناول أيضا الظروف التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، بما يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وتشير الأحكام النموذجية إلى ما يلي: اتساق قانون مكافحة الإرهاب مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين؛ واتساق ممارسات مكافحة الإرهاب مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين؛ ومبدأي الوضع الطبيعي والخصوصية؛ وطريقة استعراض إنفاذ قانون وممارسة مكافحة الإرهاب؛ وسبل الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتعويض الضحايا وتقديم المساعدة لهم؛ وتعريف الإرهاب؛ ونموذج لجريمة التحريض على الإرهاب؛ والعناصر الأساسية للممارسات الفضلى في وضع قوائم الكيانات الإرهابية؛ والعناصر الأساسية للممارسات الفضلى في اعتقال المشتبه في أنهم إرهابيون واستجوابهم.
	23 - وبناءً على دعوة من الحكومة التونسية قام المقرر الخاص بزيارة إلى تونس في الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2010 (انظر A/HRC/16/51/Add.2). ودعت الحكومة الانتقالية المقرر الخاص لزيارة ثانية، قام بها في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2011. وفي التصريح الصحفي الذي أدلى به في 26 أيار/مايو في ختام مهمة المتابعة التي قام بها، شدد المقرر الخاص على الحاجة إلى إجراء إصلاحات ضرورية في إطار مكافحة الإرهاب بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب وتأمين المساءلة عن الجرائم وعن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب. وتشمل هذه التدابير مواصلة التحقيقات مع مسؤولين بحكم منصبهم في مزاعم بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وهي أمور يتم القيام بها في كثير من الأحيان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، واعتبار من ارتكبوها مسؤولين عن المساعدة وذلك من أجل إعادة بناء الثقة بين السكان وقوات الأمن في البلد. وذكر المقرر الخاص بأن قانون مكافحة الإرهاب التعسفي لعام 2003 لم يستخدم، إلى حد كبير، منذ أحداث 14 كانون الثاني/يناير 2011. ووفقا للمقرر الخاص، فقد اعترفت الحكومة الانتقالية، باعتمادها لقانونٍ للعفو يغطي أولئك الذين أدينوا أو احتجزوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بأن هذا القانون لا يوفر مزيدا من الأمن للشعب التونسي، وإنما أستُخدم بمثابة أداة للقمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية أو غيرها. وعرض المقرر الخاص مساعدة ولايته في الاستعاضة عن قانون عام 2003 بإطار تشريعي ملائم ينظم جهود تونس في مجال مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأثنى المقرر الخاص في معرض إشارته مرة أخرى إلى تقريره السابق (A/HRC/16/51/Add.2)، الذي أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء أنشطة كيانات مختلفة بالجهاز الأمني، وبالطريقة السرية والمتسمة بالإفلات من العقاب التي تعمل بها، أثنى على إلغاء الحكومة الانتقالية لمديرية أمن الدولة ككيان يُزْعَم أنه مسؤول عن نشاطات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاحتجاز السري أيضا، وعلى إلغائها ”للشرطة السياسية“، التي لم تكن موجودة في القانون، ولكنها استُخدمت كمصطلح لوصف تلك العناصر في الأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية والمسؤولة عن شن حملة على الناشطين في مجالي الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والمعارضين الآخرين.
	24 - وبناء على دعوة من حكومة بيرو، قام المقرر الخاص بزيارة إليها في الفترة من 1 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2010. وفي تقريره (A/HRC/16/51/Add.3 و Corr.1، تفحص المقرر الخاص التدابير التي اتخذتها بيرو دعماً لضحايا جرائم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات أمن الدولة خلال النزاع الداخلي المسلح في الفترة بين عام 1980 وعام 2000. وحلل المقرر الخاص أيضا الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتطبيقه وإنفاذه في الواقع. وخلُص المقرر الخاص إلى أن حالة بيرو توفر دروساً مفيدة فيما يتعلق بتحقيق العدالة والتعويض عن المعاناة التي تسبب فيها النزاع الداخلي المسلح، وأن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة يمكن أن يعتبر مثالا على الممارسات الفضلى. كما يرى أن محاكمة الرئيس السابق لبيرو ومعاونيه ومعاقبتهم في محكمة جنائية، وإعادة محاكمة العديد من الأشخاص ممن أدينوا سابقاً في إطار محاكمات غير عادلة بارتكاب أعمال إرهابية، تشكل خطوة من الخطوات الهامة نحو امتثال الدولة بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. غير أن المقرر الخاص يشعر بالقلق إزاء التعريف الفضفاض للإرهاب الوارد في التشريع الجنائي، وإزاء بطء التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج جبر الأضرار، وإزاء الميل لربط المدافعين عن حقوق الإنسان وحركات الاحتجاج الاجتماعي بالإرهاب. وشدد المقرر الخاص على أن اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر القوات العسكرية، ليس فقط كتدبير من تدابير مكافحة الإرهاب، ولكن في حالة الاحتجاجات الجماهيرية أيضاً، يشكل خطر إضفاء الطابع العسكري على النزاعات القائمة التي لا ينبغي حلها باللجوء إلى القوة العسكرية. ورحب المقرر الخاص بقرار الكونغرس إلغاء المرسوم التشريعي رقم 1097 الذي اعتمدته السلطة التنفيذية عملاً بالسلطات التشريعية المفوضة إليها. فهذا المرسوم كان سيجيز إيقاف الإجراءات الجنائية المتخذة ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع الداخلي المسلح، فضلاً عن أنه يجعل الجرائم المشمولة باتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، خاضعةً للتقادم.
	25 - ويعالج تقرير المقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين (A/65/258) مسألة تقيد الأمم المتحدة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وحصر وتقييم أدوار ومساهمات كل من الجمعية العامة، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن وهيئاته الفرعية، وأشكال الوجود الميداني للأمم المتحدة، من بين جهات أخرى، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق أنشطة كل جهة من تلك الجهات في مجال مكافحة الإرهاب. والتوصية الرئيسية المضمنة في التقرير هي أنه ينبغي لمجلس الأمن اغتنام فرصة الذكرى السنوية العاشرة الوشيكة لاتخاذ قراره 1373 (2001) للاستعاضة عن القرارات 1373 (2001) و 1624 (2005) و 1267 (1999) (بصيغته المعدلة) بقرار واحد، لا يتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بغية تنظيم التدابير التي تتخذها الدول في مجال مكافحة الإرهاب وواجباتها بشأن الإبلاغ في إطار واحد. والدافع وراء هذا المقترح هو رأي المقرر الخاص بأن الفصل السابع لا يوفر الأساس القانوني السليم للحفاظ على الإطار الحالي لقرارات مجلس الأمن الملزمة والدائمة ذات الطابع شبه التشريعي أو شبه القانوني. ويتناول التقرير أيضا سبل ووسائل تحسين مساءلة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن عملياتها الميدانية، بما يشمل العمليات المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب، فضلا عن مساهمات مختلف الجهات الفاعلة في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006.
	26 - وأكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/47 و Add. 1-3 و Corr.1) على التأثير البعيد المدى للدراسة المشتركة بشأن الممارسات المتبعة على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (انظر A/HRC/13/42 و A/65/224، الفقرة 13)، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بولايته وبحالات الحرمان التعسفي من الحرية. ولاحظ الفريق العامل مع القلق بأن حالات الاحتجاز السري يرافقها بانتظام غياب الضمانات القانونية والحق في المثول أمام القضاء والمحاكمة العادلة. وأكد الفريق العامل من جديد ضرورة تطبيق اختبار صارم وتمحيص دقيق عند النظر في الحالات التي تتضمن إشارات عامة وغامضة للإرهاب من جانب الحكومات كمبرر لتقييد حقوق الإنسان. وأشار الفريق العامل إلى ثلاثة آراء اعتُمدت بموجب إجرائه الخاص بالشكاوى الفردية خلال الفترة قيد النظر، تتعلق مباشرة بحالات أشخاص محتجزين لاتهامات تتعلق بالإرهاب، حيث يرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية كان تعسفيا في كل منها (الرأي رقم 22/2010، انظر A/HRC/16/47/Add.1، والرأيان رقم 24/2010 و 32/2010، انظر A/HRC/16/47، الفقرة 9، الجدول1).
	27 - وأعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي كان يشغل ذلك المنصب في حينه، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة (A/65/273)، عن قلقه من أنه بغية مكافحة الجريمة وأعمال الإرهاب وسائر أشكال الجريمة المنظمة التي لا تفتأ تتزايد مكافحة فعالة، يبدو أن حكومات العديد من البلدان مستعدة لتقييد بعض حقوق الإنسان عبر منح أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات وقوات الأمن التابعة لها سلطات واسعة جدا. وذكر أن هذا الأمر يؤدي إلى إشاعة بيئة تساعد على تقويض مبدأ الحظر المطلق للتعذيب. فالتعامل بوحشية مع كثير من المجتمعات بلغ حدا خطيرا لدرجة أن الحكومات والسكان بشكل عام يعتبرونه ”أهون الشرّين“. وأشار المقرر الخاص إلى إن هذا المنحى هو أمر مخيف. لذلك شدد على ضرورة تنظيم حملة توعية عالمية لتغيير ظاهرة التسامح هذه مع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الأفراد المعنيين بإنفاذ القانون. وأشار أيضا إلى أنه ينبغي تذكير الحكومات بأن التعذيب ليس وسيلة ناجعة لمكافحة الجريمة. بل إنه، على العكس من ذلك، يساهم في جعل المجتمعات أكثر وحشية وفي تواصل دوامة العنف التي تعاني منها مجتمعات كثيرة. وأعرب المقرر الخاص الذي عين أخيرا، في تقريره الأول المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/52)، عن عزمه على تحديد وزيادة تطوير الصلات بين علم الطب الشرعي وغيره من العلوم، ليس فقط من أجل القضاء على التعذيب وتوفير أدلة تثبت وقوعه، بل أيضاً لتزويد الدول ببدائل موثوقة في مجال الطب الشرعي وغير ذلك من البدائل العلمية لاستخدامها في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والمحاكمات الجنائية الفعالة.
	28 - وتناول المقرر الخاص السابق المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو إبإجراءات موجزة أو تعسفا، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة (A/65/321، الفقرات 11-16) مسألة أعمال القتل المستهدف والمساءلة، بما في ذلك القتل المستهدف في سياق مكافحة الإرهاب. وأعرب عن قلقه من أنه ومنذ تقريره بشأن القتل المستهدف (A/HRC/14/24/Add.6)، الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة عشرة، لم تقدم الدول الأعضاء أي معلومات ملموسة في ما يتعلق بأي مسألة من المسائل الأساسية التي أثيرت في تقرير المقرر الخاص.
	29 - وأثار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان شواغل بشأن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت على أساس مكافحة الإرهاب (A/HRC/17/27). وأشار إلى أن القوانين الجنائية القائمة، أو القوانين الجديدة المصممة خصيصا لتجريم التعبير على الإنترنت، تُبَرَّر في كثير من الأحيان في إطار مفهوم مكافحة الإرهاب، ولكنها ”تُستخدم في واقع الممارسة لفرض رقابة على المحتويات التي لا تحبذها الحكومة والكيانات القوية الأخرى أو لا تتوافق معها“. وأكد المقرر الخاص بأنه لا يمكن استخدام حماية الأمن القومي أو الحاجة لمكافحة الارهاب لتبرير فرض قيود على الحق في حرية التعبير ما لم تثبت الحكومة (أ) بأن القصد من التعبير هو التحريض على عنف وشيك؛ (ب) وأن من المرجح ان يحرض التعبير على أعمال العنف هذه؛ و (ج) وأن هناك صلة مباشرة وفورية بين التعبير واحتمال حدوث هذا النوع من العنف أو حدوثه فعلا.
	30 - وتناولت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة (A/65/223)، مسألة وصم المدافعين عن حقوق الإنسان من قِبَل الجهات الفاعلة من غير الدول. وأشارت المقررة الخاصة إلى أنه، وفي سياق الصراع المدني، تحاول القوات شبه العسكرية في كثير من الأحيان وصم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وإضفاء الشرعية على حملات العنف ضدهم بادّعاء ارتباطهم بجماعات مسلحة أو ’’بإرهابيين‘‘. وذكرت بأنه في مثل هذه الحالات، من المهم جدا أن تعيد الحكومة تأكيدها علنا على أهمية العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تشجب أي محاولات ترمي إلى تجريده من الشرعية أو وصمه. وأثارت المقررة الخاصة في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/44, Add. 1-2 and Corr.1) مسألة وصم وتجريم عمل النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. وذكرت بأنه إلى جانب الوصم ”السياسي“ الذي تتعرض له النساء المدافعات ونظراؤهن من الذكور في بعض السياقات، بما في ذلك اتهامهن بأنهن جبهات تمثل حركات العصابات والإرهابيين والمتطرفين السياسيين والانفصاليين والبلدان أو المصالح الأجنبية، كثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان مزيدا من الوصم بسبب نوع جنسهن أو لكون الحقوق التي يدافعن عنها تتعلق بنوع الجنس أو قائمة على الجنسانية.
	31 - وأعربت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة (A/65/207، الفقرة 39) عن شواغلها إزاء التقارير التي تفيد بأن المسلمين معرَّضون بانتظام، في سياق تدابير مكافحة الإرهاب، لتمحيص بياناتهم الشخصية ولتفتيش منازلهم وللاستجواب والاعتقال لمجرد انتمائهم الديني. وأكدت على أن ممارسات التوصيف النمطي استناداً إلى التبعية العرقية أو الأصل القومي و/أو الدين عجزت بانتظام عن الوفاء بالشرط المتمثل في أن تكون وسيلة ملائمة لمكافحة الإرهاب، كما أنها تنطوي أيضاً على عواقب سلبية كبيرة من شأنها أن تجعل هذه التدابير ذات أثر سلبي في الحرب ضد الإرهاب.
	الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 

	32 - أنشأ مجلس حقوق الإنسان بقراره 15/26، الصادر في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، فريقا عاملا حكوميا دوليا مفتوح العضوية تُسند إليه مهمة النظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، يشمل، في جملة أمور، خيار وضع صك ملزم قانوناً بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بما في ذلك خضوعها للمساءلة، ويضع في الاعتبار المبادئ والعناصر الرئيسية ومشروع النص على النحو الذي اقترحه الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقرر المجلس أن يعقد الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية دورة مدتها خمسة أيام عمل في السنة، على مدى سنتين، وأن يعرض توصياته على الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. ووفقا للقرار، عُقدت الدورة الأولى للفريق العامل في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011.
	دال - الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
	33 - واصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، النظر في تَقَيُّد تشريعات وممارسات الدول الأطراف في المعاهدات بالتزامات معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بكل منها في سياق مكافحة الإرهاب. 
	34 - و تتعلق المسائل التي تعالجها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في الغالب بالتعاريف الفضفاضة وغير الواضحة لجرائم الإرهاب في التشريعات الوطنية(). علاوة على ذلك، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء اعتزام الدول اعتماد تشريعات لمكافحة الإرهاب تجيز حدوث تأخير كبير قبل المحاكمة وقبل السماح بالاتصال بمحام، كما تجيز اتخاذ قرارات بتمديد الاحتجاز، في ظروف استثنائية، في غياب المشتبه به(). وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تتاح لأي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالأمن، إمكانية الاتصال على الفور بمحامٍ وإمكانية المثول على الفور أمام قاض(20). كما سلطت اللجنة الضوء على مسألة التشريع الذي يجيز للقضاة عدم الكشف للمحتجز عن الأدلة لأسباب أمنية، وشددت على أهمية أن تتاح للجميع إمكانية الاطلاع على جميع الأدلة، بما فيها الأدلة السرية، وأقترحت إمكانية إنشاء نظام محامين خاصين لهذا الغرض(20). علاوة على ذلك، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قلقها من الاستقلالية المحدودة لمحاكم أمن الدولة، سواء من حيث تنظيمها أو عملها، ومن تمتع المسؤول التنفيذي بصلاحيات تخوله أن يحيل إلى تلك المحاكم قضايا لا تتعلق بأمن الدولة().
	35 - وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء الادعاءات بالاستخدام الروتيني من قبل الشرطة وموظفي السجون وغيرهم من قوات الأمن، والأفراد العسكريين، للتعذيب ضد الإرهابيين المشتبه فيهم(). وأشارت كذلك إلى تقارير ذات مصداقية عن تواتر حدوث أفعال من هذا القبيل بمشاركة قادة في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز والسجون والقواعد العسكرية في أماكن احتجاز غير رسمية أو سرية، أو بتحريض منهم أو بموافقتهم. لذا حثت اللجنة الدولة الطرف المعنية على اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل التحقيق في جميع أفعال التعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم(22). والتشريعات التي تقيّد على نحو مفرط الضمانات القانونية التي تحول دون تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة إرهاب أو جريمة ذات صلة بالإرهاب أو الأشخاص المتهمين بذلك، بينما تزود الشرطة في نفس الوقت بسلطات واسعة لاعتقال المشتبه فيهم دون أمر من المحكمة، أعطت لجنة مناهضة التعذيب أسبابا إضافية للقلق(). وفيما يتعلق بحرمان ارهابيين مزعومين رهن الاحتجاز من حقوقهم، حثت اللجنة الدول على السماح للمعتقلين بالحصول على محام على الفور، وبمنحهم وقتا كافيا للتحضير للمحاكمة، وبإجراء فحص طبي مستقل عليهم يتضمن السرية بين المريض والطبيب، وبإبلاغ أسرهم عن اعتقالهم(). وانتقدت اللجنة ممارسات الاحتجاز وحالات سوء معاملة الأطفال في مرافق غير مسجلة لاحتجاز الكبار قبل توجيه التهمة، والاستجواب دون مساعدة قانونية أو دون وجود شخص بالغ أو وصي قانوني(). وأشارت اللجنة أيضا إلى التقارير المتعلقة بتواتر تدخُّل السلطة التنفيذية في العمل القضائي، ولا سيما في الإجراءات الجنائية، كما أشارت إلى الحالات المسجلة المتعلقة بالتحرش والتهديد والتخويف والعزل التي يتعرّض لها القضاة الذين يقاومون الضغط السياسي و/أو يأمرون بالإفراج عن مدعىً عليهم متهمين بجرائم الإرهاب أو بجرائم في حق الدولة(). علاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء قبول الأدلة والاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، وأوصت بأن تُتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول مثل هذه الاعترافات والأدلة في إجراءات المحكمة في الممارسة العملية، بما في ذلك في الحالات التي تندرج في إطار أنظمة مكافحة الإرهاب().
	36 - ومن بين القضايا الأخرى التي تهم الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الاستخدام غير المتناسب للقوة عند الرد على التهديدات الإرهابية مما يؤدي إلى حالات القتل العَرَضي()، وهدم ممتلكات ومنازل عائلات المشتبه في أنهم إرهابيون()، واختطاف المشتبه في أنهم إرهابيون مزعومون()، وتقييد الحصول على مزايا معينة، في أماكن الاحتجاز، تتعلق بالأنشطة الجماعية للأشخاص المتهمين أو المدانين بالجرائم الإرهابية()؛ وممارسات التنميط العنصري كجزء من الاجراءات الامنية الوطنية التي قد تسهم في زيادة وصم بعض المجموعات()؛ والملاحقة القضائية للأطفال لارتباطهم بالجماعات المسلحة في إطار أحكام مكافحة الإرهاب()؛ وعدم وجود تعريف دقيق وضيق لظروف إعلان حالة الطوارئ؛ ووضع قيود للظروف الاستثنائية(). والأمر ذو الأهمية الخاصة فيما يتعلق بقوانين الطوارئ يتمثل في الانتهاكات المتعلقة بالأطفال مثل الاحتجاز لأكثر من سنة، والحرمان من الاستعانة بمحامِ()، والمحاكمة أمام محاكم عسكرية()، وأثر قوانين الطوارئ على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية().
	ثالثا - أنشطة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
	37 - استمرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عند اضطلاعها بولايتها، في النظر في مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، كما استمرت في تقديم توصيات عامة بشأن الالتزامات المترتبة على الدول في هذا الصدد. وفي التقرير الذي قدمته المفوضة السامية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة (A/HRC/16/50)، أعربت عن قلقها البالغ والمستمر إزاء تآكل احترام الأصول القانونية الواجبة، بما فيها الحق في محاكمة عادلة، في سياق سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب. وفي حين أشارت إلى أن إجراءات رفع الأسماء من القائمة، التي استُحدثت مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مكتب أمين المظالم لتلقي الطلبات من الأفراد والكيانات اللذين يسعون إلى حذف أسمائهم من القائمة الموحدة، تمثل خطوة مهمة في اتجاه وضع إجراءات عادلة وواضحة، سلطت المفوضة السامية الضوء على الهوة بين نظام القرار 1267 والمتطلبات المتعلقة بالأصول القانونية الواجبة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وشددت على أن الحاجة إلى المزيد من الإصلاح الشامل لا تزال قائمة().
	38 - لذا حثت المفوضة السامية مجلس حقوق الإنسان على مواصلة استكشاف كل السبل الممكنة من أجل ضمان أن تكون الجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات مقرونة بضمانات إجرائية صارمة تكفل الحد الأدنى من معايير الأصول القانونية الواجبة عند اتخاذ قرارات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها، على حد سواء. كما شددت على أن ذلك ينبغي أن يشمل ضمان الدعم الكامل لمكتب أمين المظالم، بينما يتم وضع آليات إضافية لتعزيز أشكال الحماية المتعلقة بالأصول القانونية الواجبة في إجراءات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها. كما ينبغي أن تشمل أيضاً استحداث إجراء مستقل وشبه قضائي لمراجعة قرارات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها().
	39 - وأشارت المفوضة السامية في نفس التقرير إلى ممارسات تعيق الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب، مثل استعمال المعلومات الاستخباراتية في إجراءات القضاء الجنائي(). وفي حين أكدت إن استعمال المعلومات الاستخباراتية الدقيقة أمر لا بد منه لمنع الأعمال الإرهابية وتقديم الأفراد المشتبه في ممارستهم أنشطة إرهابية إلى العدالة، فقد شددت بأن الاعتماد المتزايد على الاستخبارات لمكافحة الإرهاب وإدخال مفهوم ”إنفاذ القوانين القائم على الاستخبارات“ في بلدان عدة، أفضيا إلى توسع سلطة الاستخبارات، وغالباً دون مراعاة كافية لضمانات الأصول القانونية الواجبة اللازمة للحماية من التجاوزات. وفي هذا الصدد، شددت المفوضة السامية أيضا على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يطرحها تزايد ركون الدول إلى المعلومات الاستخباراتية، ويشمل ذلك التعسف في استخدام مبدأ أسرار الدولة في سياق الإجراءات القانونية، واستخدام أدلة انتُزعت بأساليب غير قانونية في الإجراءات القانونية، سواء في الداخل أو الخارج، واستعمال الأدلة السرية. وفي الوقت نفسه، دعت المفوضة السامية الدول لكي تضمن وجود أطر تنظيمية تكفل التقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء داخلياً أو من خلال التعاون الاستخباراتي مع دول أخرى.
	40 - وبالإضافة إلى نشاط مفوضية حقوق الإنسان بوصفها رئيسة للفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، في ما يتصل بالركيزة الرابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، على النحو الوارد في الفرع الثاني - ألف من هذا التقرير، واصلت مفوضية حقوق الإنسان تعزيز إدماج نهج حقوق الإنسان في الجهود المشتركة المتعلقة ببقية ركائز الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، شاركت المفوضية في ندوة بعنوان ”حصر وتحديد الطريق إلى الأمام: تعزيز الرد على الإرهاب من خلال التصدي للروابط مع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة“، قام بتنظيمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آذار/مارس عام 2011 في فيينا، مع عرض حول الكيفية التي يمكن بها دعم الدول الأعضاء من خلال المساعدة والتعاون التقنيين للرد على الشواغل الأمنية الوطنية المشروعة في امتثال كامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
	41 - كما قامت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بافتتاح حلقة نقاش حول مسألة حقوق الإنسان لضحايا الارهاب قام بتنظيمها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2011 ()، في حين أدلى نائب المفوضة السامية بملاحظات افتتاحية لفريق تابع للمجلس ومعني بمسألة حقوق الإنسان في سياق الإجراءات المتخذة لمعالجة أخذ الرهائن من قِبَل الإرهابيين، حيث عقد الفريق جلسته في آذار/مارس 2011 (). وبالإضافة إلى ذلك، افتتح نائب المفوضة السامية حدثا جانبيا في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، وشارك في الحدث الجانبي ممثل آخر للمفوضية بصفته أحد الأعضاء في حلقة النقاش.
	رابعا - استنتاجات
	42 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان ومختلف إجراءاته الخاصة، الإعراب عن قلقها الشديد فيما يتعلق بالتناقضات الكبيرة المتبقية بين الأطر والممارسات القانونية المحلية لمكافحة الإرهاب وبين معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التعاريف الغامضة والفضفاضة للإرهاب، وعدم توافر ضمانات قانونية فيما يتعلق بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات بمحاكمة عادلة، وممارسات التعذيب وسوء المعاملة للمشتبه في أنهم إرهابيون. وإذ أؤكد مجددا دعوتي للدول الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب تنفيذا كاملا وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كقاعدة أساسية لجميع تدابير مكافحة الإرهاب، فإنني أحث جميع الدول على ضمان امتثال تدابيرها الخاصة بمكافحة الإرهاب بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
	43 - إن نظم العدالة الجنائية الفعالة القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، التي تشمل ضمانات بمراعاة الإجراءات القانونية وضمانات بمحاكمة عادلة، لا تزال تشكل أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة. وإنني أشجع الدول على المشاركة بنشاط في الندوات التي يقيمها الخبراء الإقليميون حول موضوع ”حماية حقوق الإنسان بهدف تأمين المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في سياق مكافحة الإرهاب“، والتي تقام تحت رعاية الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، كما أشجعها على الاستفادة من الملاحظات والممارسات الجيدة التي يجري تطويرها أثناء هذه العملية. وأشجع أيضا الدول وأصحاب المصلحة الآخرين على الاستفادة من الأدلة المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان التي وضعها هذا الفريق العامل.
	44 - وأشجع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وأفرقتها العاملة وكياناتها، على مواصلة إدماج نهج حقوق الإنسان في عملها، ومعالجة المسائل والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء عملها، وذلك تمشيا مع النهج الذي كلفتها به الدول الأعضاء في الاستراتيجية العالمية، وأن تضمن بأن المساعدة التي تقدمها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب للرد على الإرهاب فعالة ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، ينبغي لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب أن تزيد من مشاركتها مع المجتمع المدني لتوجيه المساعدة التي تقدمها فرقة العمل وأفرقتها العاملة.
	45 - واستنادا إلى قرار مجلس الأمن 1963 (2010)، فإنني أشجع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، على مواصلة جهودهما لوضع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في قلب المعركة ضد الإرهاب في المجالات التي تقع ضمن نطاق ولايتيهما. وفي هذا الصدد، فإن الجهود التي تبذلها لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية لإشراك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أنشطتهما هي جهود تستحق الثناء.

